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الرلة البيشاء = ملكارت ستتر - الطاب Ql)‏ لفون ۰۸1123-۸۴۲ ۷۰ 


تذكنء ۲۰۱۴۸ ISLE‏ برنياء الكثاب عى.بء 1١-054‏ بیروت - لباق 


المقدمة 
في معني الفيولي 


نقول : إنا نجد أجساماً غتلفة في الصور » متماثلة ني “Ll‏ 
كالسكين والسيف والفاس والنشار . فإنها بأسرها معمولة من الحديد ؛ إلا أا 
مع اشتراكها في هذا gall‏ » يالف كل راحد منها الآخر في الصررة والشكل 
ls‏ : هذه الأشياء هيولاها : الحديد » رصورما تلقة . وكذلك الباب 
والسرير والكرسي والسفينة مشتركة في كونها معمولة من Bay Ct‏ في 
الأشكال والصور . إذا عرقت هذا فتقول : الميولى [ 299 ] على أربعة مراتب 99 

هبول الصناعة » وهيرلى الطبيعة » وهيرل الكل » وهيولى الأول - 

آما [ المرتبة الأولى : وهي ] هبول الصناعة . نهي كل جسم يعمل 
منهء وفيه lal‏ صنعة . كالخشب للنجارين » والحديد للحدادين » والشراب 
واماء للبناثين » والغزل للحاكة » والدقيق للخبازين . وصلى هذا القياس فكل 
صانع لا بد له من جسم يعمل منه وفيه : صنعته . [ قذلك الجسم هو الميرلى 


امول والقوة . الكتاب السادس في اليو . 
إل : إنا نجد أجسااً . . . إلخ ؛ وعيارة 


(NY‏ عبارة (ط) : ويسم الله الرحن الرحيم ويه 
& رمقالات . الند. 


لذلك الشيء . وأما الأشكال والنتوش”" ] التي يعملها الصانغ قي ذلك الجسم 
فهي الصور ‏ 

ونا المرنبة الثانية : وهي هيولى الطبيعة . فهي النار والحواء والماء 

| والأرض ‏ وذلك oY‏ كل ما تحت [ فلك*" ] القمر من الكائنات أعني المعادن 

والثبات والحيوان فإغا يتكرن من هذه الأربعة . وإلبها يتحيل عند الفاد . 

وأما المرتبة Ue‏ : رهي هبول الكل . فهو الجسم المطلق الذي مته 
يحصل جملة العالم المسماني ‏ أعني الأفلاك والكواكب والأركان الأربعة والمواليد 
الثلاثة . 

uy‏ المرتبة الرابعة : رهي dol‏ الآولى . فمند بعضهم : هي الأجزاء 
التي لا تتجزىء » عند آحرين : ذات قائمة بنفسها تمل فيه الجسمية [ فيتولد 
من ذلك القائم © وذلك القبول : ذات الجسم . إذا عرفت هذا" ] فنقرل : 
مقصودنا من هذا الكتاب : شرح إحوال الجسم من حيث إنه جسم » وشرح 
الهيول الأولى التي منها يتولد الجسم [ والله أعلم”؟ ] . 


والكلام فيه مرتب في مقالات : 
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المقالة الأولى 


قي 
خاتيات الجسم 


الجسم هو الطويل العريض العميق . 

وقالت الفلاسفة : [ إنه at‏ ] الذي يكن فرض الأبعاد الثلائة 
المتقاطعة , على الزرايا القرائم نيه . 

راعلم : أن البخث في هذين end wl‏ مفرع على أن الجسم هل هنو 
مركب من الأجزاء التي لا تتجزىء ؟ فأما الذين قالواء: إنه مركب من الأجزاء 
التي لا تنجرأ AYU‏ : إنه الطويل العريض العمين . لأنه لما حصل في ذلبك 
الجسم جوهران مؤلفان ‏ فقد حصل فيه الطول . وإذا حصل فيه جرهران 
آخران مؤلفان » Lait‏ إلى الأرلين , نقد حصل فيه العرض . Uy‏ حصل فيه 
سطح آخر مؤلف من أربعة أجزاءعل الوصف المذكور ‏ وانضم إلى السطح 
الأول » فقد حصل فيه الطول Ge pally‏ والعمق . فثبت : أن كل جسم فإنه 
طويل عربض عميق . وأما الذين قالوا : الجسم غير مركب من الأجزاء التي لا 
نتجزىء . ففالوا : هذا الكلام باطل . لأن الجسم البسيط » أي نفسه شيء 
واحد » وليس البتة مركباً من شيء من الأجزاء . وإذا كان WAS‏ لم يكن 
الطول والعرضى والعمق حاصلا نيه بالفعل » بل يمكن حصول أسباب ؛ عند 


+ hyo) 
. ) التفريعين رم‎ (1) 


حصرلما يوجد الطرل والعرض والعمق في الجسم . ثم eh‏ فرعوا على هذا 
الأصل . Spy‏ : إن الجسم قد يوجد في الأعيان منفكاً عن الخط مثل : الكرة 
المصبعة الخالية عن الحركة . فإن هذا الجسم لا يرجد فيه شيء من اطوط 
البتة : وأما السطح Of‏ الجسم لا يتفنك عنه في الأعيان . لآن كل جسم فهو 
متتاهي . وكل متناهي ‏ فلا بد وأن رط به حد واحد » أو جدود بالفعل , 
رذلك يدل على ان الجسم لا ينفك في الأعيان عن وجود السطح ‏ إلا أنه قد 
ينفك عنه في الوجود الذهني . لانه spat al ase‏ جس غير متناهي » إلى أن 
يقوم الدليل على امتناعه ٠‏ ولو كان إل مطح جزءاً من ماهية BA‏ ۾ لامتنع 

ور Al‏ م clr‏ إلا إذا te‏ متناهياً . لآن تصور الماهية منفكاً عن 
أجزاتها : حال . وأما القدار والحجمية , OP‏ ذات الجسم » رإن كان لا بتك 
ne‏ ء لا في الوجرد الخارجي » ولا في الرجرد الذهني . إلا أيه قت 
بالدليل : أنه مغاير للجسمية . ويدل عليه وجوه 


الأول.: إتا [OM]‏ أخذنا قطعة من الشمعة » وشكلناها بالأشكال 
الختلفة , OB‏ الجسمية الواحدة بعينها باقية . وأما الفادير المختلفة ء فهي 
متعاقبة عليها » والياقي مغابر ا هو غير باق . 

والتاني : وهو أن الأجسام منساوية في الجسمية » ومختلفة في المقادير . وما 
به الشاركة غير ما به المخالفة .' فالجسمية مغايرة للمقادير . 

والغإلث : إنه ثبت بالدليل : أن الجسم الواحد مع بقاء ذاه » يقبل 
التخلخل والتكائف . فههنا ذات الجسم الواحد باقية بعينها ٠‏ مع أن المقادير 
المختلفة متراردة عليها » فوجب أن یکون المقدار مغايراً لذات الجسم . قالوا : 
فتبت با إكرنا : أن كون الجسم + جسياً » أمر مغابر لكوته طويلاً عريضاً عميقاً » 
فامتنع تعريف الجسم بهذا الحد ء واعلم أذ of‏ بتقدير أن يكون الجسم 
مركبا من الآجزاء التي لا تنجزا » فإن قولتا : الجسم هو الطويل العريض 


= ) عنهافي الرجرد (م‎ OD 
من رطع‎ 


العميق » يكون حداً صحيحاً . وهذه السؤالات التي ذكرما الفلاسغة تكرن 
بأسرها ALL‏ على ذلك التقدير . 


وأما قوله : « الجسم قد يوجد خالياً عن الحط » مثل الكرة :فنظول : 

٠‏ هذا باطل . لأن بتقدير OF‏ يكون الجسم مركباً من الأجزاء » فالكرة لا بد وأن 

يحصل فيها أجزاء مفروضة ٠متلاقية‏ على سمت واحد ٠‏ وذلك هو الخط . وأما 

قوله ثنياً : إن السطح غير لازم | لامية"“ ] الجسم في الذهن » فوجب أن لا 

YS‏ مقوماً ماهيته » فنقول : هذا بشكل على نولكم : بكون الجسم مركباً 

من ابول والصورة » مع of‏ التاس يعقلون كون الجسم ae‏ مع Spel‏ 
عن كونة رامن فول رالصررة . 


وأما قوله ثالذاً : « إن القرق بين الجسمية وبين المقدار » حاصل من 
الوجوه الثلاثة » قنفول : تلك الوجوه بأسرها ضعيفة . أما الأول : فلأنا إذا 
أخذنا الشمعة الواحدة » وشكلتاها بالأشكال المختلفة . قههنا [ كا أن“ ] 
الجسمية الواحدة باقية بعينبا» فكذلك الحجمية الراحدة » والمقدار الواحد باقي 
بعينه . وآما اتدل المختلف وهو الشكل . فإنه تارة يصير كرة » وتارة* 
Las‏ 1 وتارة على شكل [ آخر ] فالقدار في كل الأوقات واحد » Uy‏ 
التبدل فهو الأشكال , وانتمال أجزاء ذلك الجسم من سمت إلى سمت آخر . 

وأما الوجه الثاني : وهو قوله : « الأجسام متساوية في الجسمية » و 
في المقادير » فنقول : والمقادير أيضاً متساوية في أصيل كونها مقادير » وتختلفة في 
الكير والصغر . فيازم أن يكون للمقدار : مقدار آخر , 
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وأما الوجه الثالث : فهو بتاء على أن الذات الواحدة » قد يختلف 
مقدارها بالصغر والكير » مع بقاء تلك الذات بعينها . وقد Ls‏ بالبراهين 
القاطعة في باب الحركة : على أن ذلك محال . فثيث : بهذ البياثات أن الوجوه 
التي عولوا عليها في إبطال فول من قال : [ الجسم" ] هو الطويل العريض 
العمبق : أثوال باطلة [ diy‏ أعلم" ] . 


ثم احتج القائلون بصحة هذا الحد : فقالوا : إنكم ل حددتم الجسم 
ob‏ الذي لا يصح" فرض هذه الأبعاد الثلاثة فيه . فقد سلمتم : أن هذه 
الأبعاد الثلاثة قد had‏ فيه عند القرض . BS‏ فرضنا هذه الأبعاد الثلاثة في 
الجسم ء فيد الخطوط وهذه الامتدادات التي أشرنا إليها عند الفرض . إما أن 
يقال : إنها ما كانت موجودة قبل هذا الفرض Ly ٠.‏ وجدت حال حصول هذا 
الفرض » أو يقال : إنها كانت موجوجة تيل هذا الفرض » وستبقى !2 موجودة 
بعد هذا الغرضص. . آما الأول فهر باطل . ويدل عليه وجوه : 


الأرل + إن هذا الخط عبارة عن هذا الامتداد المعين » ولا شك أن هذا 
الامتداد كان مسوجوداً قبل we‏ الفارضين واعتبار المعتبرين ١‏ وإلا لزم أن 
يقال : إن هذا الامتداد ما كان موجوداً البتة » Uy‏ حدث OW‏ . وإذا لم يكن 
شيء من الامتدادات موجوداً قبل هذا الفرض » وجب أن يقال : إن هذا 
الجسم المشار إليه ما كان موجوداً قبل هذا الفرضى » لأنه لا معنى هذا الجسم إلا 
هذا الشيء الممتد في الموائب الثلاثة . ومسارم : أن القول بأن هذا الجسم إا 
حدث عند حدوث هذه الإشارة : قول باطل . 

الثاني : وهو إن الإشارة إلى الشيء مشروط بحصول للشار إليه اول . 
فالإشارة إلى الامتداد المعين في هذه الكرة يوجب أن تكون مشروطة بحصول 


(by 
(n 
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ذلك الامتداد في تلك الكرة . فلو بان حصول ذلك الانتداد» فی2 
تلك الكرة » معلل هذه الإشارة ء لزم افتقار كلل واحد منه) إلى الاخر » رهو 
دور » والدور عتال . 

والثالت : وهو أنا إذا أشرنا إلى جسم الفلك قلو كانت إشارتنا إليه » 
تقتضي حدوث خطوط ونطوع فيه » لزم LIS‏ متصرفين في جوهر الفلك 
بالتفطيع رالتشكيل . وذلك في غاية البعد . واعلم : أنه ستجيء وجوه كثيرة 
Megs‏ ما ذكرناه في [ مسألة ] الجوهر الفردء في إبطال قول من يقول إن 
هذه الامتدادات وهذه الأبعاد , Li]‏ تدع ف الجسم » بسب إشارات 
المشيرين » وقروض الفارضين . وإذا بطل هذا , ثبت أا كانت موجودة قبل 
حصول القرض والتقدير » رحينئذ يصح قرلنا : إن الم هو الطويل العريض 
العميق . والله أعلم 8 


(1) ولي لكثرة معلل رم ) . 
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لقصل اقثاني 
a‏ 
البحث عن mall‏ المتقول عن الفلاسقة 


اعلم : أنهم قالوا : الراد من الإمكان في قولنا : إنه الذي يكن فرض 
الأبعاد الثلاثة فيه : الإمكان العام . حتى يدخل فيه ما تكون الأيعاد حاصاة فيه 
على طريق الرجوب , كيا في الأفلاك . وما تكون الأيعاد موجودة فيه بالفعل » 
لا على سبيل الوجرب » كالأجرام العنصرية . وما لا تكون هذ: الأبعاد موجودة 
فيه بالفعل البتة . ىا قي الكرة المصمعة . 

ولقائل أن يقول : الكلام على هذا التعريف من وجوه : 

الأول : أن يقول : [2001] هذا التعريف لا يصلع9؟ أن يكون حداً 
للجسم . رلا ان يكرن رسيا له. Ly‏ قلا VEO‏ يجوز جعله حداً له , 
oF‏ الحد عبارة ريف الماهية بذكر أجزائها . وقبول الأبعاد الثلائة . يتنم 
كونه جزءاً من أجزاء ماهية «pal‏ ويدل عليه وجزه : 

الأول : إن مسمى القابلية ليس أمراً موجوداً [ وإذا كان كذلك » امتنع 
أن تكون التابلية الممخصوصة أمراً مرجرداً) ] . 


Ce 
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بيان الأرل: إنه لو كان مسمى القابلية أمراً مرجرداً [ القابلية 
ae‏ ] لكان صفة قائمة بجحل فكانت ALG‏ المحل [ لها © ] زائدة 
عليها . ويلزم التسلسل . وبيان | إن تلك الخصوصية صفة fe‏ 
القابلية » فلو كانت هذه الخصوصية Line‏ موجردة ؛ نع Mel‏ صفة لأصل 
القابلية لمزم قيام الوجود بالعدوم . وهو SLE‏ . فنبت : أن هذه القابلية 
المخصوصة فة عدمية » والصفة المذمية مع كونها جزءاً من أجزاء ماهية 


الجسم الموجود . 


الرجه gil‏ ني ان أن کون الجسم قابا للأبماد الثلائة eet‏ أن يكون 
جزءاً من ماهية الجسم هو of‏ کون الجسم SOG‏ لكذاء وكذا : حكم ‏ إا 
يحصل بعد تام ذات الجسم . فإنه ما لم.توجد ذات. الجسم » امتنع أن يكون 
قابلاً نشيء آخر . فليت : أن هذه القابلية خارجة عن تلك لماهية . 


الوجه الثالث : إن كون الجسم قابلا لكذا : صفة نسبية إضافية . وذات 
الجسم : ذات قائم بالتفس . رالأمر الإضائي يتنع كونه Lye‏ للأمر الذي لا 
يكون إضافاً . 

cath‏ بيذه الوجوه الثلاثة : أن كون الجسم قابا للأبعاد الثلاثة لا يكن 
أن يكون جرا داخلا في ماهية الجسم . وإذا كان كنذلك « امتنع كون هذا 
التعريف حداً للجسم ‏ 

وأما بيان لا يكن كونه رسياً ماهية الجسم . فلوجوه : 

الأول : إن الجسمية عندهم صورة ‏ والصورة هي [ الجزء”" ] الذي به 
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يكون الشيء بالفمل [ وما كان كذلك امتنع کوته قابلاً لشيء آعر » لأن عندهم 
الشيء الراحد لا يكون أ للقوة foal,‏ معأ" ] ولا كان ذلك كذللك" ۽ 
كان القابل للأبعاد الثلاثة : ليس إلا الميول فهذا الذي جعلوء ae y‏ للجم » 
OF‏ يصدق البتة على الجسم » « lily‏ صلق على هيولى الجسم » » فكان Mey‏ . 


الثاني : إن الرسم عبارة Le‏ إذا كانت الاهية جهولة في نفسهاء فتعرفها 
بصفة معلومة . رليس الأمر مهنا كذلك . لأن الجسم gol‏ هذا الشيء الذي له 
حجم رمقدار أمر معلوم بالضرورة » وكل عاقل فإنه ببديبة عقله يتمورء 
ويتعرفه » joss‏ بينه وبين سائر الوجودات . مثل : الحركة والسكون ء والألوان 
والطعرم » وغيرها . وإذا كان تصور هذه الامية حاصلا في جميع العقول 
والأفهام ٠‏ أمتنم تعريفها بشيء آخر . 


للأبعاد الثلائة المتقاطعة على الزوايا القوائم 
الفكر . وتعريف الظاهر الجلي ۽ بالخامض الخفي ا 
الرابع : إن تصور قبرل الأبعاد الثلاثة tab tel‏ » على الزوايا القوائم 

مشروط بتصور ماهية الجسم ٠‏ ولك UV‏ مدنا eal ho‏ عا 
آخرء فإنه يمصل في السطح زاويتان قائمتان فقط » ويتتع حصول الزوايا 
الثلاثة المنقاطعة على القرائم فيه . أما إذا فرضنا قيام حط على [ طرف“ ] خط 
آخرء فإنه تحصل فيه زاوية واحدة قائمة . ثم إذا فرضنا نزول خط آخر من 
نقطة التقاطع في العم ء فإنه يحدث في العم زاويتات قائمتان . فالعقل مالم 
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يتصور العم والشخن . فإنه لا ASE‏ البتة قصور LAS‏ حصول هذه الزوايا 
الثلالة المتقاطعة على القوائم . فيثبت : أن تصور هذه الخاصية مشروط سيل 
تصور ماهية الجسم . فلو عرفنا ماهية الجسم بهذه الخاصية لزم تعريف الشيء 
با لا يعرف إلا به . وذلك باطل » ومنبي عته في «Gall‏ 

gat‏ إن بتقدير أن يكون الحق هو أن الجسم مركب من الأجزاء التي 
لا تتجزأ » كان الطول عبارة عن تلك الأجزاء المتألفة”" في سمت وحار 
والسطح عبارة عن تلك الأجزاء الثألفة في سمت الطول والعرض معا . وغل 
هذا التقدير فالطول والعرض والعمق : ذواث فائمة بانفسها » لا صفات قائمة 
بالغي . فيمتلع الحكم بكونها أسرراً مقبولة9 لقابل » ونعوتاً لذات أخرى . 
الوجره : أن هذا التعريف باطل . وإغا الصراب أن يقال : الجسم 
عبارة عن هذا الحجم ؛ وعن هذا الذخن . ثم يقال : من حواص هذه الذوات 
أنه يمكن أن يحصل WS‏ زوايا" ثلاثة نائمة متقاطعة على نقطة واحدة . فجعل 
هذه الصفة خاصية من خواص الجسم : جائز . أما جملها معرفة لمأهيته» 
فذلك ياطل على ما قررناه . 


بالخ رم) . 
(؟) مقبرل لقائل by‏ 
(۳) زوابا متقاطعة واحدة (م) 


A 


الفصل BY‏ 
فم 

شرح سذاهب fal‏ العالم 

في الج الذي لايتداً 


اعلم :أن الجسم Uf‏ أن يكون [ بیط [ وإما أن یکوت مركباً . أنا 
المركب فلا شك أنه مركب من Agel‏ متباهية موجودة Jade‏ . وأما البسيط فلا 
شك أنه قابل للقسمة الرهمية. ققول : هذه القسمة الممكنة إما أن تكون 
موجودة بالقعل » وإما أن لا تكرن . وعلى التقديرين فتلك القسمة إما أن قكون 
متناهية » أو غير متناهية . 


فخرج بسبب هذين النوعين من التقسيم : أقسام أربعة لا مزيد عليها . 


الأول : أن يقال : الأجسام مركية تركيباً بالفعل من أجزاء متاهية . 
وهذا مذهب جهرر التكلمين . وزعموا : أن كل واحد من تلك الأجزاء لا 
يقبل القسمة لا كسراً ولا قطعاً ولا Lay‏ ولا نرضاً . رالفرق بين هذه الاعتبارات 
الأربعة : أن نقول : أسهل وجوه القسمة : هر الكسر . هثل : انكسار الحزف 
والحجر» ثم يليه في الرتبة : القطع . مثل : القطعة من الذهب والحديد » 
فإما لا تنكسر » إلا أنه يمكن قطعها بالآلات القطاعة . ثم all‏ 
الثاللة : اللوهم , OY‏ الشيء قد لا يكون قابا للقسمة الالفكاكية . مشل : 
الفلك' . فإنه عند الفلاسفة لا يقبل الخرق والتمزق ‏ إلا أنه قابل للقسمة 


GeV 
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الرهمية . ثم يليه في المرتبة الرابعة : الفرض . وهو الجزء الذي يبلغ في الصغر 
إل حيث يعجز الوهم عن تخيله وتصررء . رإذا كان WAS‏ امتئع حصول 
القسمة الوشمية Mad]‏ ] لآن الشيء [ الذي" ] لا بصل الرهم والخيال إلى 
تصوره ‏ فإنه ينع حصمول القسمة الوحمية فيه إلا أنه يكوف قابا للفسمة 
الفرضية . فإن الوهم رالخبال » وإن عجرا عن إدراكه وتصوره . إلا أنه في 
نقسه موصوف بكونه بحيث يتميز أحد جانبيه عن الجانب الثاني . 


فهذا هر Oly‏ الفرق بين هذه الوجوه الأربعة , وهذا هو شرح مذهب 
بكون الجسم مركياً من أجزاء متناهية » كل واحد ie‏ لا يقبل القسمة 


راء غير متناهية 


uly‏ الوجه الثاني : وهو أن يقال : الجسم مركب 
بالغعل . فهذا هو مذهب ه النظام yew‏ للعتزلة .. وهو أيضاً : متسوب إلى جع 
من قدماء الفلاسيفة . 

» الوجه الثالث : وهر أن يقال : الجسم البسيط9) : واحد في نفسه‎ Uy 
كا أنه واحد عتد الحس » إلا أنه مع كرنه واحداً » قابل لانقسامات لا نهاية‎ 
. جمهور الفلاسقة‎ [Oh [ لا . رهذا‎ 

وأما الوجه الرابع : وهو أن يقال : الجسم البسيط : شيء واحد في 
انفسه » TAS‏ واحد عند الحس » إلا أنه قابل لانقسامات متناهية . وهذا 
القول لم يقل يه أحد إلا « محمد الشهرستان ١‏ في الكتاب الذي سماه ب 
« الامج والبيانات ,59 . 


CaO? 
(pi) 
thy eI 


فهذا ضبط اذاهب الممكنة في هذا الباب . 


ولتذكر الآن تفاريع كل واحد من whe‏ الأقسام : 


أما تفريعات القسم الأول : رهو قول الخبتين للجزء الذي لا يعجرا . 
فهي أشياء : 


الغر ع الأول : اختلفوا في أنه هل يعقل وقوع Gti‏ الواحد على متصل 
الجزءين ؟ LG‏ 1 الجبائي » و « الأشعري » وجوزه د أبو هاشم » و د القاضي 
عبد الجيار» . 


والفرع الثاني : إن الجوهر cop‏ هل له شكل ام لا؟ LS‏ 
« الأشعري ‏ وأما أكثر.المعترلة فقد أثبتوا له شكلا , ثم اختلفوا . فمتهم من 
قال : ( إنه أشبه ع بامثلث . والآكثرون قالوا ؛ إنه أشبه بالمريع . ولحل : 
أنهم شيهره بالكعب . لأنهم أثعوا له جوانب ستة . وزعموا : أنه يمكن أن 
تحصل O‏ به جواهر ستة » من جوائب ستة . وعلى هذا التقدير » فإنه يجب" 
[ أن يكرت ] شكله : بالكعب , 

والفرع UI‏ : إن الجوهر الواحد . هل له حظ من الأطوال 
والعررض ؟ فالكل ca Sil‏ إلا د آبا الحسين الصالحي” » من قدماء المعتزلة . 
فإنه زعم : أنه لا بد رأن يحصل له قدر من الطول والعرض والعمق . 

sally‏ ع الرابم : إن الجوهر الفرد . هل يقبل الحياة » وسائر الأعراض 
المشروطة بالحياة ¢ كالعلم والإرادة والقدرة ؟ و الأشعري » وجماعة من قدماء 
المعتزلة قالوا به . والتاخرون من المعتزلة أتكروه . وهذه هي السألة الشهورة في 


AO) 
“(dey 

)يب شكل الکمب (م) . 
() الطول والعرض (م) ٠‏ 
(ه) امس Felt‏ () . 


aay 


علم الكلام ob‏ البنية هل هي شرط للحياة ‏ وللأعراض الشروطة بالحياة he‏ 
¥ 

الشرع الخامس : إن الح المؤلف من الأجزاء التي لا نتجزا . هل 
يمكن أن Mbt‏ دائرة أم لا؟ أما د الأشعري » نقد أنكره في OLS‏ « التوادر» 
وذهب ‏ إمام الحرمين » في , الشامل » إلى أنه جائز . 

والفرع السلاس : إن كل من أثيت الجرهر الفرد » فإنه زعم : أن حجر 
الرحى يتفكك عند الاستدارة . 

رأما تفريمات القسم الثاني من الأقسام الذكورة ؛ وهو كون الجسم 
المتناهي في المقدار : مركباً من جرا غير متناعية بالفعل . فاعلم : أته لما قبل 
هم : لوكان هذا الجسم مركباً من الأجزاء» تي لا نبابة لها بالفعل » وجب 
أن OY pam aoe‏ التحرك من أوها إلى آخرها في زمان متتاهي . فعند هذا 
قالرا : المتحرك لم يتحرك على جميع تلك الأجزاء ‏ بل تمرك عل بعضها » وطفر 
عل الباقي . وفسروا الطفر : باتتقال الجسم من مكان إلى مكان آخر. من غير 
أن يمر ما بينهم) . وأكثر العقلاء اثققوا على [ أن" ] فاد هذا القول معلوم 
بالضرورة . وبالجملة : فكيا أن القائلين بالقرل الأول » لزمهم الزام تفكك 
J‏ حجر”» ] الرحى عند الاستدارة . فالقائلون بهذا القول الثاني » الفزموا 
حصرل الطفرة وكلاهما في غاية البعد . 

وأما تفريعات القسم الثالث وعو قول الفلاسفة : فاعلم : 
على أن الجسم البسيط شيء واحد في نفسهء كنا أنه في الحس شيء واحد 
وزعموا : أن التفريق ليس عبارة عن تبعيد المتجاورين » وتفريق المتماسين . بل 
هو عبارة عن : إحداث التعددا© وهذا أيضاً في غاية البعد . لأنا تقول : إذا 


)1 جعله ( م ) . 
(1) وصول tb)‏ 
ye)‏ 
)من رطع 
وه المقدرم) . 


فا 


Lisl‏ ماء واحد . قهذا الاء جسم واحد في تفسه » عند الفلاسفة ولیس 
مركباً من الأجزاء والأقسام . [ ثم" ] إا قسمنا ذلك الاء إلى قسمين : 
تقول ie NS ea ie‏ 
القسمة ؛ أو ما كانا موجودين ؟ فا : إنها GIS‏ موجودين OLE‏ هذه 
القسمة dhe amie thas Ea‏ 
لعترف بأن هذا الجسم حين كان راح في الح » فقد کان في ذاته مرکبا من 
الأجراء ‏ وذلك يبطل قول إلقائل : إن ذلك الجسم كان في bb andi‏ واحداً 
وأما إن قلنا : إن هذين القسمين الحاصلين بعد التقسيم » ما كانا موجودين قبل 
التقسيم [ بل إغا دثا يعد حصول التفسيم" ] فهذا Ais‏ أن يقال : إن 
تقسيم الماء إلى هلذين القسمين » اقتضى إعدام الماء الأرل » الذي [ كان ] 
ماء واحداً» واقتضى حدرث هذين الماءين . فيلزم أن ينال : إن الإنسان الذي 
غبس طرف أصيعنه في جانب من جوائب البحر : ؛ انه أعدم البحر الأول 
بالكلية » وأوجد هذا البحر . ومعلوم : أن التزامه أيضاً في غاية البعد » بل هو 
or ni al‏ لما و DON or as eral‏ 
: [ أن الاحتمالات الممكنة في هذه المسألة ليست إلا هذه 
لثلاثة . ایت[ : أن كل واحد متها فإنه يلزنه فور عظيم ؛ وقول بعيد 
ies‏ 


إذا عرقت هذا فنقول : الغلاسقة إتفقرا عل [ أن الجسم البسيط في نقسه 
شيء وأحد» كبا أنه عند الحس شيء واحد . واتفقوا على ] أنه مع ذلك 


ROTO} 
eer oR re) 
hyo 
eo )من‎ 

۰ )۴( بالطين‎ (9), 
tore) 
De 


قابل للانقسامات . واتفقوا على أن ذلك الانقسام لا يخرج من القوة إلى الفعل 
إلا لأحد أمور ثلاثة : 


الأول : القطع والنفكيك . وا 
حقيقيين . كما في O GUST‏ وإما عرضين إضافيين » GELS‏ محاذاتين أو 


والثال : الرهم والإشارة . وذلك هو أن يشير الإنسان إلى أحد طرفي 
الجسم » دون الشاي“ فلسيب 9 حصول الامتياز في هذه الإثسارة يتميز أحاد 
طرفي ذلك الجسم عن الثاني (SL ant]‏ بالقعل ‏ 

ثم ههنا بحث . وهو أنه يشبه أن يفال : السبب المقتضى لرقوع الكثرة 
بالفعل . على قول الفلاسقة هو اختصاص كل واحد من قسمي الجسم 
بعرض » لا tay‏ في القسم الآخر.مته . UG]‏ ) عند التقطيع را 
فالسيب في حصول الكثرة » حصرل كل واحد من هذين القسمين » في حيز غير 
الحيزء الذي حصل فيه الآخر . وأما عند إختلاف الأعراض والصفات » 
فالأمر فيه ظاهر . وأما عند التقسيم بالوهم » فالأمر Lal‏ كذلك . لأن الإشارة 
UY‏ اقتضت وقوع الامتياز في المشار إليه ؛ لأجل أن أحد جاني الجسم : عرض 
له وصف كونه مشاراً إليه . فهذه الإشارة الخاصة ؛ والجانب الثاني ؛ لم تعلق 
به هذه الإشارة » بل إشارة أخرى . وكون الشيء المشار إليه : من الأعراض 
الإضانية ed.‏ بهذا : أن على مذهبهم » الوجب لحصول | : 
احتلاف الأعراض . 

By‏ عرقت هذا فترجع إل هذه الأسباب الفلاثة . فتقول : أما 


“Coma 
زم اتيب ولع‎ 
QO 
OAD 
Oe )( 
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الانتسامات الحاصلة بحسب الوهم » وبحسب الفرض » قالفلاسفة انفشرا على 
أنها غير متناهية . وذلك OV‏ المسم لا يتهي في الصغر إلى حد » إلا ويتميز 
ile sel‏ عن LO 2M]‏ ر 


LL‏ النوع الثاتي : رهو الانقامات الحاصلة بسبب القطع والاشراق 
فالفلاسفة قد اختلفرا في bel‏ متناهية أو غير متناهية . أما « أرسطاطاليس ٠‏ 
وأصحابه opened!‏ والمتأخرون ك د أبي تصر الغاراي» و« أي على بن سينا » 
[ فقد اتفقرا" ] على أن قبول هذا النوع من القسمة حاصل إلى غير النهاية . 


قالوا ١‏ رتقريره : إن كل واحد من تلك الأجزاء . إما أن يكون مركباً أر 
بسيطأ . op‏ كان Ls,‏ نهر JU‏ للانسلال والتفرق ا 
كانت الأجزاء المفترضة نيه بحسب الوهم متشابية » فكم) صح على الجزءين أ 
يتباينا » مباينة رافعة للاتصال [ABH‏ وإذا كان كذلك ١‏ وجب القطم 3 
لا tly‏ لقبول الاتقسامات الحاصلة » بسبب التفكك والتفرق . 

وتول قوم ععظيم من Oat]‏ ] الفلاسفة : إن الانقسامات الحاصلة 
بالوهم والفزض + رإن متناهية ؛ إلا أن الانقسامات الحاصلة بسب 
التقرق والتباعد متناهية . فهذه الأجسام اللحسوسة مؤلقة ومركية من أجزاء 
أصلية قابلة للقسمة [ الرهمية » وغير قابلة للقسمة الاتفكاكية . فهذ: الأجسام 
المحسرسة لا كانت قابلة للقسمة** ] الاتفكاكية » OLS‏ إحداث القسمة فيها 
عيارة عن تبعيد التجاورين . وأما كل واحد من تلك الأجزاء » فإن أحد تصفيه 
متصل في النصف الآعر منه » اتصالاً حتيقياً . فلا جرم تلع ورود القسمة 

. وهذا قول « ديمقراطيس + وقوم 


آخرون . 


(ا) الاي( ط ) . 
(fi‏ 
GEL)‏ 
)من( . 

dH) 


Yo 


وهؤلاء اختلقرا في أشكال تلك الأجزاء . فالأكثرون قالوا : إنها كرات . 
وذلك لأن كل واحد مہا » يحب أن يكرن بسيطاً . لر كان cts.‏ لقبل 
الاتحلال . وقد فرضتا أنه غير قابل للانحلال . هذا خلف . وإن كان بسيطاً » 
وجب أن يكون شكله : الكرة . لما ثبت أن شكل البسيط » يجب أن يكرن هو 
0 ثم إنهم U‏ عرفوا أن MASH‏ المتماسةء لا بد وأن تبقى فيا بينها 
ية > لا جرم التزموا القول بالخلاء . وقال الباقون Mal]:‏ ] لا بجي 
يرن و . لأن القول بالخلاء تع . ثم el‏ اختلفوا . قمهم من 
قال : إنه يجب أن تكون أشكانا المكعبات . لأن الشكل الذي علا الفرج , ولا 
يبقى معه شيء من الخلاء في الأجسام : ليس إلا المكعيات . ومنهم من قال : 
إنها مثلفات . لآن هذا الشكل أول المضلمات . [ ومام من قال : إنها 
مربعات9؟ ] . 


ومنهم من قال : إنها على مسة أنواع من الأشكال . 


فالأول : ما حيط به أربع مفائات متساوية الأضلاع . وهذا الشكل هو 
Sr‏ الناري . وهذه الأجزاء إذا تألفت واجتمعت حصل هتما التار . والسبب 

: أن تخاصية الثان التفريق وذلك LB‏ يحصل إذا كان جوهر النارقوياً عل 
قو في باط al‏ . والجسم متى كان مرصوفاً بالشكل المذكور» كان 
Lys‏ عل النشوذ تي المتصلات » وعل الخوص فيها! يسبب زراياه الحادة 
النانذة . 

والتوع الثاني من الأشكال : الكعب . وهو الذي يميظ يه ست مريعات 
متساوية الأضلاع . وهذه الأجزاء هي التي إذا تألفت حصل من تاا 
الأرض . LAL,‏ قلنا ذلك , لأن الجسم الموصوف بالشكل المكعب ع يعسر#؟ 


. ) الكرامات التماسة وم‎ )١( 
(o 

Cty 

(4) تقس (م) . 
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غوصه في البواطن » يسبب السطوح الحيطة به . ولا معنى للكثافة إلا كونه 
tare‏ یتلم SOMES‏ البواطن . 

والنوع الثالث من الأشكال : ما dat‏ به تمان قواعد مثلئات » متساوية 
الأضلاع . وهذه الأجزاء إذا تألفت » حصل هنا اشواء . والسبب فيما قلناه : 
إن هذا الشكل تون على سرعة الحركة والتدحرج . والمواء كذلك = 
والتوع الرابع : ها حيط به عشرون قراعد مثلثات . وهذا الشكل هو 
O alll‏ . 

والنوع الخامس ؛ ما بيط به اثنا عشر قاعدة خسات . وهذا هو 
الشكل الفلكي | رهذه الأشكال الحمسة » هي الخمسة التي ختم على ذكرها 
١‏ إقليدس ٭ كتابه . 

فهذا هو الكلام في القسمة الحاصلة بسبب التفريق والقطع . 

وأما التو ع الثالث : وهو القسمة الحاصلة » ببب اتعتلاف الأعراض 
فنقرل : أما الأعراض الإضاقية . فهذا النرح من القسمة ثابت [ فيها" ] إلى 
غير النباية . لأنه إلى أي حد انتهى الجسم © فإنه لا بد أن ياس أويصاذي بأحد 
جانبيه شيئاً » وبا انب الثاني Ls‏ آخر . وأما اختلاف الأعراض الحفيقية . 
OSS‏ عر إلى غير النهاية ؟ فمنهم من فال : الماء ينتبي في الصغر إلى حيث 
لو وردت القسمة عليه بعد ذلك » لا يفي 29 ماء » بل القلب إلى طبيعة الجسم 
المستولى عليه . وهذا قول كثير من « المشائين» ومنهم من قال : بل هذا انوع 
من القسمة باقي Lat‏ إلى غير النهاية 

فهذا هو الكلام ني تفاصيل المذاهب في هذه aU‏ . وبال الترقيق O‏ 
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الخصل الرابع 
قي 
الدلائل الدالة على Lal‏ الجوهر 
الفرد المبنية على اعقب 
أحوال الركة والزمان 


اعلم : أنا سسنقيم الدلالة على أن الحركة عيارة عن حصولات متعاقبة في 
أحياز متلاصقة » بحيث يكرن كل واحد مها غير نابل للقسمة البحة . 
[ ونقيمة© ] الدلالة أيضاً : على أن الزمان مركب من آنات hae‏ معلاصفة » 
بحيث يكون کل واحد bin‏ غير قاب 
هذا القرل في الحركة » Gof‏ الزمان . فإته يجب القطع ch‏ الجسم مركب من 
الأجزاء التي لا :تعجر . 

واعلم : أن الزمان والحركة والمسافة ء أمور ثلاثة متطابقة . فإن ثبت في 
واحد متها » كونه مركباً من أمور غير قابلة للقسمة » ثبت في الشلاثة WS:‏ 
كذلك . 


a]‏ في واحد bie‏ رنه قاب للقسمة إلى taba‏ ثبت في 
البراقي كرئه كذلك9 ] أما الفلاسفة فإتهم أثبنوا كرن الجسم قابا لاتقسامات 
غبر متناهية . ثم فرعوا عليه كون الحركة قابلة للقسمة إلىغير النهاية . وكون 
الزمان قابا للقسمة إل غير التهابة » ly‏ يمنئع كرن الزمان مركا من الآنات 
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المتتالية . وأما نحن فإنا نقيم UV‏ على أنه يجب أن تكون الشركة مركبة من 
حصولات متعاقبة في أحياز متلاصقة ؛ dey‏ أن الزمان [ مركب من آنات 7 ] 
تفرع عليه : أن الجسم يجب أن يكون مركباً من الأجزاء 
الي لا نجرا . فلتكن هله المقدمة معلومة . 


ثم [ تقول ] مطالب هذا الفصل محصورة في ثلاثة أنواع : 


أحدها : تقرير الدلائل على أن الحركة مركية من حصرلات متعاقية » 
بحيث يكون كل واحد منہا غير قابل للقسمة صلا . 

رثائيها : تقرير الدلائل على أن الزمان مركب من آنات Mew‏ متلاصقة » 
بحيث لا يكون شيء منبا قابلاً للقسمة [ أصلا© ] . 

» الزمان على ما ذكرناه‎ dy كان الخال في الحركة‎ ga تقرير أنه‎ : Guy 
. من أجزاء ».كل واحد منها لا يقيل القسمة صلا‎ Wye الجسم‎ OS فإنه يجب‎ 

أما النوع الأول : وهو ذكر الدليل عل أن الحركة عبارةعن حصولات 
متعاقبة . في أحياز متلاصفة » بحيث يكون كل واحد منها غير قابل للقسمة . 
J gh‏ : الذي يدل على صحة ما قلنا وجوه : 

الحجة الأولى : أن نقول : الجسم لم يكن متحركاً » ثم صار متحركاً . 
فالخركة أمر موجود . اذلو م يحدث في الجسم حال كونه AS pes‏ 
من الأمور . لزم أن يقال ؛ إنه في تفسه بعد المركة » كيا كان قبل ASN‏ . 
[لكته نبل WAL‏ غير متحرك » فهو بعد (OBA‏ غير متحرك . فالتحرك 
غير متحرك . هذا حلف . فثبت : أن الحركة أمر موجود . ثم نقول :. لا يلو 
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إما أن يحصل منها شيء في الخال ء أولم يحصل . فإن نم bat‏ منها شيء في 
الحال « استحال أن يكون ماضياً أو Stine‏ . لان الاضي Hy‏ كان 
[ مرجوداً في ژمان (POS‏ حاضراً ٠‏ والمستقا 
سيحضر . فلو امتنع أن رجد في الحاضر“ شي شيء من أجزاء الحركة » لامتنع أن 
يصير ماضياً » أر يكرت مستقبلاً . وعلى هذا التقدير » فإنه لا يوجد شيء من 
أجزاء الحركة » ولا من جموعه . لا في الماضي ولا في الستقبل ولا في الخال . 
ولو كان الأمر كذلك » لوجب أن لا توجد الحركة أصل . وذلك ياطل على ما 
بينا , ولا بطل هذا القسمء ثبت أنه لا بد وأن يوجد في الحال الحاضر شيء 
هن أجزاء الحركة . 

ثم نقول : ذلك الحاضر » إما أن یکن فرض جزأين فيه » بحيث يكرد 
أحدها قبل الآخرء أو لا يكن . والأول باطل . والا كان عند جصول 
النصف [ الأول منه لا يكون التصف ] UN‏ منه مرجرداً دعر 
النصف الثاني منه يكون النصف الأول منه فاثاً منقرضاً . وحيشذ لا يكون 
الحاصل [ Oo‏ يكرن الحاصل أحد نصفيه ققط . ثم [ إن ] نعيد 
التفسيم المذكور في ذلك النصف op‏ کان [ هر ] أيضا bas Ce‏ ۷ا 
يكرن هو ball‏ موجوداً . والخاصل : أن كل ما كان Laie‏ إلى قسمین » يكون 
أحد نصفيه 7" GL‏ على ٠ AM‏ لإنه جتنع أن يكون بتحامه موجرداً May‏ 
ينعكس انعكاس النقيض : إن ما يكون بتمامه موجرداً » فإنه لا يكون قابا 
للقسمة الذكررة . فثبت : أن الجزء الخاضر من الحركة » Ad‏ قابل للقسمة . 
ولا شك أن عتد القضاء هذا الجزء الحاضر ؛ لا بد وأن يحصل شيء آخر » 
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يكون هو أيضاً عند حضوره حاضراً وحاصا . فهذا أيضاً غير متقسم . وكذا 
القول في الثالث والرابع إلى آخر الحركة فهذا برهان قاطم GOAL‏ أن 
الحركة عبارة عن حصولات متلاصقة متعاقبة » بحيث يكون كل واحد متها غير 
قابل للقسمة أصلل . وذلك هو المطلوب . 

واعلم : أنا كنا فد كتبئا رسالة مفردة في مسألة الجوهر القرد» وأوردنا 
على هذا الدليل : أسئلة جارية بحرى سؤالات السرفسطائية » في التشكيك في 
البديبيات . فمن آراد تلك الآسئلة فعليه بذلك الكتاب . 

إلا أنا تورد ههنا من تلك السؤالات » ما يختص ببذا الدليل . فتقول : 

[ السؤال الأول“ ] : لا نسلم أنه لا بد Oly‏ يحصسل في الخال شيء من 
أجزاء الحركة . قوله : دلوم يحصل ما شيء في الحال ‏ لامتنع أن يصير 
تسلم . فإن الآن يصبر ماضياً ومستقبلا » مع أنه لا 
أنه حاضر في OW‏ . رالا لزم التسلسل + 
: سلمنا : أنه لا يد وأن يحصل ني الآن الحاضر » شيء 

من SA‏ إلا أن الحاصل في الآن » هو طرف الحركة » لا نفس Spb‏ 
وطرف الحركة عندنا شيء غير منقسم . لا يقال : فعند فناء ذلك الشيء الذي 
سميتموه بطرف الحركة Vie‏ بد وأن يحدث شيء آخر غير منقسم . وحيتكل 
يحصل المطلوب . لأنا تقول : ل لا يجوز أن يحصل بيتها شيء منقسم ؟ وعل 
هذا pais‏ فإنه لا يلزم تعاقب الأشياء التي لا تتجرا . 

السؤال الثالث : سلمنا : أنه بحصل في الخال شيء من ASA‏ فلم لا 
يموز أن يكون ذلك الشيء منقساً ؟ قوله : ١‏ لو كان مقس » لكان النصف 
ذلا يكون ذلك المجموع 


جصل جزؤه دفعة [ واحدة ] 
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السؤال الرايع : إن دل ما ذكرتم على أن الحركة عبارة عن حصولات 
متعاقبة » في أحياز متلاصقة . فههنا دليل آخر بيطله . وذلك OW‏ الجوهر إذا 
انتقل من حبز إلى حيز آخرء فهو ما دام يكون Lab‏ في الحيز الأول » فهو بعد لم 
يتحرك . وإذا أوصل إلى الحيز الثاني » فقد نمت الحركة وانقرضت . فلم يبل 
إلا أن بقال : إنه Uf‏ يكون متحركاً فيا بين ال حالتين » وذلك يدل على أن الحركة 
ليست عبارة عن الحصول في الحيز » بل SH‏ عبارة عن حالة متقدمة عل 
الحصول في الحيز [واث LOM pled‏ 


والجواب عن السؤال الأرل + أن نقول : [ إن" ] النفرقة بين الماضي » 
وبين المستقبل ويين الحا pyle:‏ بالضرورة . فحن نعني بالخاضر : الوجرد 
الذي لا بكرن Lol‏ ولا مستقيلاً . ولا شك أن الآن الحاضر كذلك » فيكون 
الان حاضراً ولا تعتي بالحاضر أن يكون مظررفاً في شيء » وان يكون 
حاصلاً في شيء آخر ؛ حتى يلزمتا التسلسل . 


وعن السؤال Bs‏ : أن نقول : ذلك المزء الحاضرء الحاصل من 
ال حركة . إن بقي ققد عار الجسم ساكداً » والقطعت الحركة . فان ل ببق 
«a‏ إلا ني ذلك الآن الحاضر » فلا يد وأن pat‏ عقيبه شيء أخبر ٠‏ هو علد 
حصوله يكون أيضاً حاضراً حاصلا . وحرنكذ يظهر أنه لا مترسط بينهم] 


وعن OU]‏ ] الثالث : وهو قوله : ولم لا يجوز أن يكون الحاصل 
في الحال من الحركة [ منقسياً» ويحصل ] جزؤه دفعة ؟ » أن تقول : إنه لا 
يتعانق غرضنا بنفي 9 هذا النوع من قول القسمة , بل نفول : إما أن يمكن أن 
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يحصل في ذلك الشيء الحاضر جزءان » بحيث يكون أحدهما سابقاً على الآخر 
بحسب الزمآن» أو لا يمكن . قإن حصلل هذا النوع من القسمةء لم يكن 
المجموع Shale‏ . وكلامنا في الماصل . هذا خلف . وإن امتنع حصول هذا 
النوع من القسمة . . كان spall‏ حاصلا , لأن القدر”؟ المتحرك عليه من 
المسافة بذلك القدر من الكركة . إن كان منقس) » كانت الحركة إلى نصفه سابقة 
بالزمان على الحركة من نصفه ‏ إلى آخره [ فحينكذ”© ] يغرض ني ذلك القدر 
من الحركة جزءان » بحيث يكون أحدهما سايقاً على الآخر بالزمان . وقد 
فرضنا : أنه ليس كذلك . هذا خلف . وإن لم يكن ذلك القدر من المسافة 
قابا للقسمة » فذئك هو الجوهر الفرد . فثبت : أن مفصودتا في هذا الدليل 
يتم ببيان أن القدر الحاضر من الخركة » لا يقببل القسمة التي يكون أحد 
سابقاً على الآخر ‏ 


وعن السؤال الرابع : وهو قوله : « الحركة عبارة عن الانتقال من حير 
إلى حيز » وليست عبارة عن الحصول في الميز » فقول : إنه حال كونه 3 
من حبز إلى حيزء فإما أن يكون حاصلا في حيز معين . وذلك يسطل قولكم : 
و إن كونه متحركاً » يناقي كونه حاصلاً في حيز معبن 4 . وإما أن يكون حاصلا 
في حيز غير" معين . أو يقال : إنه غير حاصل في شيء من الأحياز . والعلم 
بفساد كل وإحد من هذين القسمين : علم ضسروري فزال السؤال [ وال 
أعلم" ] . 

الحجة إلثاتية في ly‏ [ أن“ ] الحركة عبارة عن حصولات متعاقبة ۽ في 
أحياز متلاصفة : أن نقرل : الجسم الكعب يحبط به سطوح سنة متناهية » وكل 
واج من تلك ارح بط ية et‏ أوسة J Lae‏ واجد ين تل 
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الخطرط له طرفان ء هما نقتطان . فإذا انجرٌ ذلك الكعب على سطح » نقد 
أنجرت تلك النقطة . فنقول : إن تلك النقطة لا انجرت على ذلك السطح إلى 
آخره : خط ء لا محال . إذا ثبت هذا فقول : إن تلك النقطة » 
ذلك الخط . لأا لولقيت عض أجزاء ذلك الخط ء ثم لقيت جزم آخر» 
يباين الجزء الأول من غير أن يمر با tet‏ فحيكذ يلزم القول بالطفرة . وإنه 
باطل ثبت : أن تلك النقطة لقيث جيع ذلك الخط . ومعلوم أن النقطة لا 
gu‏ إلا Mall‏ . فلما ثيت أن تلك النقطة ثقيت كل WM‏ وثبت : أن 
النقطة لا تلاقي إلا النقطة » لزم القطع بأن ذلك الخط متألف من النقط 
المتشائعة المحلاصقة , وذلك يوجب IG‏ الخط من النقط التي لا تتجزأ 
وذلك ينيد الطلوب . ثم نقول تلك النقط إن كانت غير متناهية » ceed‏ 
تطعها في زمان متناهي . وإن كانت متناهية [ العدد" ] فذلك هو المطلوب . 


واعلم : آنك إذا أوردت هذا الكلام على هذا الوجه » كان ذلك Sls‏ 
على إثيات الجرهر القرد » من غير حاجة إلى بيان الحركة » والزمان . أما إذا 
قلنا : إن تلك النقطة المنجرة » إن لفيت نقطة من المسافة . نحصول ذلك 
اللقاء يكون دفعة » إذ لو حصل ذلك اللقاء عل التدريج لانقسمث النقطة . 
وهر مال . وكيا كان حصول تلك الملاقاة دفعة » فكذلك زولها يكون 
Mids‏ , رإلا لعاد المحذور المذكور . وعند زرال الملاقاة الأول ء غصل 
قلة أرى + 0 اليل ا و 
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شيكأء غير منقسم . فهذا البرهان يدل على أن حركة تلك ] النقطة لا معنى 
لما , إلا حصولات متعائبة قي أحياز متلاصقة » وأن كل واحد متها لا يقبل 
القسمة أصلا . 


الحجة الثالئة في إثبات هذا المطلوب : أن نقول : الحركة أمر محل من 
أول المسافة إلى آخرها . ولا شك أن ذلك الآبر الممتد لا وجرد له في الأعيان . 
إغا اموجرد في الأعيان جزء من أجزائها » وقسم من أقسامها » وهو الحاصل في 
الحال . وأما الماضي والمستقبل فهيا معدرمان . إذا ثبت هذاء فتضرل : ذلك 
الخاصل الحاضر . إما أن يكرن له امتداد ‏ أر لا يكون . فإن كان الأول » 
نحينئذ لا یکن هو Lal‏ موجرداً في الأعيان » لعين ما ذكرتاه في كلية المحركة . 
رإذا بطل هذا ء ثبت : أن الماضر الحاصل في الجال . ليس فيه امحداد » ولا 
قبول قسمة البتة . وعند PS‏ يحصل شيء آخرء حاله كذلك . وعلى هذا 
التفدير » BAG‏ تكون عبارة عن حصرلات متعاقبة » بحيث يكون كل واحد 
منها غير قايل للقسمة أصللا . وذلك هر المطلرب . 


رقول من يقول : الحركة شيء واحد » متصل من أول المساقة إلى 
cbs‏ وهر يقبل القسمة إلى غير النهاية : قول معلوم البطلان بالبديسة « عند 
استحضار تصررات هذه ٠.‏ لان الاضي معدرم » والمستقبل أيضا 
عبد . فالقول يكون الحركة شيتاً واحداً متصا» يوجب كون أحد العدمين 
متصلا بعدم آخرء بطرف مرجود . وهو الجزء الحاضر من الخركة . واتصال 
العدم المحض بالعدم [ OO oll‏ ] قرل لا يقيله العقل EM‏ . 

الحجة الرابعة في إثبات هذا المطلوب : أن تقول : لولم تكن الحركة 
مركبة من حصولات متعاقبة » بحيث يكون كل واحد منها لا يقل القسمة » 
لامتنع من الفاعل إيجاد الحركة وتكوينها . والتالي ياطل ٠‏ قالقدم أيضاً باطل . 
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بيان الشرطية : هر أن القدر الذي يفعاه الفاعل من الحركة . إما أن 
یکون (aie‏ رإما أن لا يكرن (ee‏ . فإن القسم إلى نصفين ۽ بحيث يكون 
أحدثما Shale‏ يل حصول النصف nd «Gh‏ لا يكون ذلك Jot‏ فالا 
لکل واحد من ك التصفين دفعة » بل يكون St‏ تلنصف الأول أولا . ثم 
يصب فاعلاً للتصف اللاي منه وعتد هذا تقول : ا كان الذي فل 
الفاعل”'! عنقا » وكل متقسم فإن أن يكرن الفاعل فاعللا له دقعة . 
فحينئذ يلزم أن الذي قعله الفاعل » نإنه ما قعله . وذلك بوجب التناقض . 
وهو محال . 


Lata كان‎ of . فإنا تعيد التقسيم في تصف ذلك المقدار‎ : tals 
» فالفاعل ما قعله أيضاً » رقا فعل تصفه . فالحاصل : أن كل ما كان منقسياً‎ 
أرجده في الحال » وجب أن لا يكون‎ SLL وتكويئه في‎ oad] el 
jis وكذا القرل‎ . ite 
الحركة منقسمة أيدأ » لامتنم على القادر إبجادها وتكوينبا . وأما أن ذلك غير‎ 
يأسرهاء حصلت لا‎ Mots} آرم أن يقال : إن هذه‎ Ms. عتنع » فظاهر‎ 
ومعلوم أنه باطل . فثيت : أن الحركة غير منقسمة‎ . Shel لموجد ولا لمؤثر‎ 
أيدأ . بل هي عبارة عن أجزاء متماقبة متلاصقة » ككل واحد منها لا بقبل‎ 
] ومتى كان الأمر كذلك » فالقادر يوجد الجزء [ بعد الجزء‎ . Shad القسمة‎ 
والقسم بعد القسم وحيئئذ يكون قادراً على تكوين الحركة رعلى إيجادها . [ وله‎ 
. ]  ملعأ‎ 

الحجة الخامسة في إثبات هلا المطلوب : أن نقول : الحس والشاهدة يدل 
على إن بعض الأحوال والصفات » ند يحصل بعد العدم . فنقول : مذهب 


AZM جيم‎ 
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الفلاسفة : أن الحصول بعد العدم على قسمين : منه ما يحصل بعد العدم 
دنعة . ومنه ما يحصل بعد العدم يسيراً يسيراً» وعلى التدريج . ومثاله 
[ أ ] اثر الضوء يحدث ني أول الصبع » ثم يزداد قايا قايا Ay‏ الحلاوة 
يظهر في الحصرم » ثم بزداد قليلا قليلا . والحق عندنا :إن الشيء الراحد 
يكون حدرثه دفعة » ويكرن عنمه دفعة , نأما أن يكون الشيء الراحد وحدة 
يكون حدونه SSL‏ » أو يكون عدمه قايلاً SOE‏ : نهذا ال 
قطعاً , والدئيل القاطع عليه : أن ذلك الشيء إذا حدث شيء منه » 
وحصل ”© بعض من أبعاضه gi‏ ذلك الوقت . إن ل يحدث مله شيء » فهو 
باقي على عدمه الأصلي . فيكذب أن يقال : إنه حدث شيء مته وأما إن 
إنه حدث بتمامه . فحينلذ يكذب قولنا : إنه ما حدث بتمامه . وإن 
إنه حدث مته شيء وبقي منه شيء آخر . فالڌي حدث منه . إن كان 
عين مالم يحدث [ مله" ] . فحينئذ يصدق على الشيء الواحد النقيضان . 
وإنه dle‏ . فلم يب إلا أن يقال :إن الذي حدث » فقذ حدث بتمامه . وإن 
الذي لم يحدث بعد » نهر مدوم بتمامه . وإنه] أبران متغايران » وقد رجد 
أحدها وم يوجد الآخر . وهذا هو الق . وحينئذ يظهر أن القول [ OL‏ 
الشيء ] الواحد يحدت على التدربج ء أر يعدم على التدريج : قول فاسد 
1 باطل”“] لا محصول منه عند العقل السليم البتة . وإذا نيت هذا » ظهر أن 
الحركة غيارة عن حصول امور . كل واحد مثا يحدث دفعة . ويعدم دئعة 
فإن كانت الحركة في الأين » كان ذلك عبارة عن حصولات متعاقبة في أحياز 
متلاصقة » وإن كانت الحركة في VES‏ كان ذلك عبارة عن صفات 
عتناقية 0 متضادة متعاقبة . وكل واحد منها لا يوجد إلا آنا واحداً . وكذا القول 
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في الحركة في الكم ء وفي المركة في الوضع . 

ولتقرر هذا الكلام في الكيف » لبظهر وجه الكلام فيه ؛ فتقول : الجسم 
في أول PELL‏ الاسوداد هل حضل فيه شيء من aby‏ أو م يحصل ؟ 
فإن لم يحصل , فهو [ بعد" ] باقي عل العدم الأصلي . وإن حصل قيه 
شيء ۰ فهل يقي من ذلك السواد شيء » أو d‏ ببق ؟ فإن تم ول ي 
شيء ٠‏ فقد كان ذلك الحدرث والحصول واقعا دنعة . وإن يقي منه 
فالذي رجد ؛ إن كان عين الذي Oa,‏ فالشيء الواحد يصدق عليه : أنه 
وجد » وأنه بعد لم يوجد . وذلك عال . وإن كان غیره » iad‏ الذي وجد » 
فقا ود بتمامه » والذي ay]‏ ] لم يوجد » نهو معدوم بتمامه . وذلك پدل 
على أن الشيء الواحد » لا يوجد ولا يعدم » إلا دفعة واحدة , 


e 


يلم أن يقال : إن ذلك التفرر) Saal‏ 
والحركة : عبارة عن صفات متعافبة مخوالية ي كل واحد Ge‏ لا بود إلا آنا 
ب الفول بتتالي الآئات . ومتى ثبت هذا » وجب أن تكون 
الخركة في الأين : عبارة عن حصولات متعاقبة » غير منقسمة . ولك هو 
الطلوب . 


واحداً . وذلك يو 


واعلم : أن الشبخ « أبا تصر الفاراي » قد دار حول هذا البحث في 
كتاب د النعليقات » ثم أجاب عنه . فقال  :‏ إن تلك الآنات موجودة بالقرة لا 
بالفعل « 

وأقرل : هذا الجواب غير te OSV‏ وذلك GY‏ لما ثبت أنه حصل 


pe 
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. ٠ رمد الل هذا الجواب لا يليق ثل زمغ‎ al قال الذاعي إل‎ )١( 
مله () ل‎ GID 
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قي زمان الحركة : صفات tale‏ بالاهية على سبيل التعاقب والتلاصق . فكل 
واحد من تلك الآنات » مختص بكونه ظرفاً ورعاء لصفة أخرى » غالفة 
للصنة الحاصلة في الآن الثاني . وذلك يوجب القطع بتغاير الأتات على سبيل 
الفعل » لا على سبيل القوة ‏ ولك هر المطلوب الله أعلم . 
النوع jill‏ من مطالب هذا الفصل في بيان أن الزمان يجب أن يكون 
مركباً من الآنات المنتالية « والدفغات المتعاقية : 
فنقول : الذي يدل هليه وجوه : 


الحجة الأولى إنا نعلم بالضرورة : أن الآن الحاضر موجود Asay.‏ 
يكن موجوداً . لامتدع أن يصير ماضياً أو مستفبلاً LY.‏ تعلم : أن الان 
الحاضر le‏ للماضي » وبدابة للمستقبل . ولو م يكن موجوداً . لكان إما 
ماضبا أو مستقبلاء والاضي لا يكون تباية للماضي » والمستقبل لا يكون نباية 
للماضي » JEM)‏ لا يكون بداية للمستقبل . ولانا نعلم حضور الشيء في 
الآن ؛ وذلك يتوقف عل حصول الآن . إذا ثب ثبت هذاء فقول : هذا الآن 
الحاضر . إما أن sis‏ 8 فيه قسمان » بحيث يكون ادها e‏ 
الآخرء وإما أن جنع ذلك . 

1 والأوك [Mts‏ وإلا UE‏ عند حمول النصف الأول لم يكن 
التصف الثاني حاصللا » وعند [ حصول النصف”" ] الثاني يكون النصف الأرل 
bu,‏ . فيلزم أن لا يكون الحاضر : حاضراً . هذا خلف . قبت : أن لا يقبل 
هذا الترع من القسمة . 

لم إن عدم هذا الآن . إما أن يكون على التدريج أو دفعة . والأرل باطل 
iat‏ 
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أحدهما : إنا ts‏ على أن العدم عل سبيل الندريج حال . 


وثانيها :' إن بعقدير أن يعقل ذلك في الجملة ٠‏ إلا أنه ههنا غير معفول . 
الا لصار OM‏ نفس . وقد دللنا على أنه غير منقسم . وإذا بطل هذا القسم + 
ابت أن ate‏ يكون دفعة . فيكون أن عدمه Shas:‏ وجوده [ بعد DG‏ 
[Pet‏ الكلام في كيفية عدم OW‏ الثاني كيا في الأرل . وذلك وجب SE‏ 
الأنات . وهو المطلوب . 


فإن قيل ؛ لا نسلم وجود الان . قوله : « الذهن يحكم ins,‏ رنبوة في 
نفسه ١‏ فلنا : وكذلك الشيء قد بحكم الذهن والعقل عليه ٠ ٠‏ بكونه FOL‏ 
ise‏ أو bese‏ . مع أن الرجوب والإمكان والامتناع : مفهومات لا نبوت لما في 
الحارج . وإلا لكات إما وآجبة أو مكنة أو تمتنعة . فكان وجويا وإمكاا 
وامتناعها زائداً عليه . ولزم التسلسل . 


وأيضاً : فالحقل قد يجكم بكرن الشيء معدوماً في نقسه , مع أنه لا يلزم 
منه أن يكون العدم أمرأ BAL‏ لامتناع أن يكون aol‏ النقيضين ene‏ الثاني 


السؤال الثاني : سلمنا أن الشيء وجد في الآن . فلم قلعم : « إن صدق 
هذا » يقتضي کون OW‏ موجوداً ؟ » والدليل عليه : وجهان : 

الأول : إنة تعال يصدق عليه أنه موجود الآن » مع أنه ممتنع وقوع ذائه 
في الأن والزمان . J‏ 

والثاني : إن نفس الآن موجود » مع أنه ae‏ أن يقال : إن OW‏ وجد في 
الآن , إلا لزم كون الشيء : موجوداً في تفسهء أو يازم التسلسل . وكلاها 
dle‏ 


E) 
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E) 
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السؤال الثالث : سلّمنا أن الآن سوجرد في اعيان . فلم A‏ : إن 
عدمه . إما أن يكون دفعة أوعل QIU‏ ؟: بل ههنا قسم ثالث » وهوأن 
يكون عدمه Thole‏ في جميع الزبان الذي بعده . ولا يقال : ليس كلامنا قي 
عدم BY‏ « بل في أول عدم الآن . ومعلوم أن أول عدم الآ » متنم أن يكون 
حاصلا في جيم الزمان الذي بعده بل لا بد وأن يكرن آرل ذلك العدم 
[ واقعلة'» ] إما دنعة » وإما عل التدريج . لأنا تقول : هذا التقسيم إنما يصح 
لو کان لعدمه أرل » يكرن هر فيه معدوماً » وهذا ممشرع عتدنا . بل عندتا : 
ظرف زمان عدمه : هو OV‏ الذي هر غير" آن وجوده . قاما فرض أن آخر » 
عقيب وجوده » Ge‏ بكرن ظرفاً لزان عدمه . فهذا Up‏ يصح لو ثبت القولك 
بنجواز تتالي الآنات . وذك عين المطلوب . 


هذا غاية ما يمكن أن يقال من جانبهم . والله أعلم . 

والمجواب : قوله : ٠‏ الآن له وجود في الذحن « وذلك يكفي في صلق 
قولنا : وجد الآن » وني صدق قولنا : وجد الشيء في الآن » قلنا : ما الذي 
أردت بقرلك : ه وجد الآن في الآهن ؟ ۽ إن عنيت به [ (Oa‏ وجد العلم به 
في الذهن . فهذا حق . رإن عنيت [ ب ] أن حضور الشيء قي نفسه , لا 
حصول له إلا في الذهن . فهذا جهل عظيم care SY.‏ الأذهان 
والأنهام ٠‏ فإن وجود الأشياء وحضررها في أنفسها : آمر حاصل متحقن . وأما 
حديث الوجوب والإمكان والاسناع » فهر تشكيك في البدييات . قوله : 
د الياري موجود » وليس في الآن . وكذلك الآن موجرد » وليس في COW‏ 
قلنا : نحن ندرك التفرقة بون ما هو موجود على سبيل الحقيقة » وبين الذي كان 
faye‏ » أو سيصير مرجوداً . ولا شك أن الباري تعالي موجود على سيل 
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الحقيقة > وأن الآن موجود على سبيل | ولا نعني بقولنا : إنه موجود في 
الآن : كرته مظروفاً ote‏ في ظرف آخر . حتى يازمنا المحالات . قوله : 
« عدم الأن واقع في جميع الزمان الذي بعده » قلثا : مرادنا : إن أول عدمه . 
إما أن يع دفعه ء أوعلى التدريج . قوله : ولا نسلم أن لعدم ذلك 
STOW]‏ يكون هو فيه معدوماً » فنا : هذا مكابرة عظيمة . ثم الاليل 
عليه : إن عدم هذا الآن » حصل بعد وجوده » فيكون لعدمه ابتداء . فعند 
ابتداء ذلك العدم . إن لم يكن معدوماً » فذلك العدم لم يبتدىء بعد . وإن كان 
معدوماً . نهر المطلرب Ley‏ يكون الآن الذي يحصل فيه أول عدمه» 
Shee‏ . يوجوده » فيلزم تتالي الآنات . وهر الطلوب . 


الحجة الثانية في إثبات OUI JLo‏ : أن تقول : قد دللنا على أن الآن 
الحاضر » لا يقبل القسمة المذكورة  gel‏ الانقسام إلى جزءين ‏ يكون أحدهما 
سابقاً على الآخر- وإذا ثبت هذا » فنقول : إن هذا الآن إذا عدم » قلا بد وأن 
يحصل عقيبة شيء آخر » يكون حاضراً . إذا لو لم بحصل عقيبة ذلك الذي 
ذكرنا» لزم أن ينقطع الزمان » وهو محال . وكذا القول في الشاي والثالث . 
وذلك يوجب القول تتالي الآنات . والفرق بين هذا الوجه وبين ما قبله : 
بينا في الوجه الأول لا يد وان يعدم الآن الآرل » في آن آخر ويلاصقه . 
UL,‏ في هذا الوجه » فإنا لم نلتفت إلى كيفية عدم OW‏ الأول » بل قلثا : إن 
3 عند ] عدم الآن [ الأول" ] لا بد وأن يحدث آن أتمرء يكون هو Lal‏ 
حاضراً » حال Spar‏ وإل لزم انقطاع الزماث » وهو محال والله أعلم . 

الحجة الثالثة في إثبات تنالي الآنات : أن تقول : الزمان . إما أن يكون 
کا Shaw‏ » أو کا منفصال . والأول باطل . لأن الزمان لا معنى له إلا المافمي 
والستقبل , وما معدوبان . وما الآن فايس عندكم جزء من أجزاء ازمان . 
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Uy‏ هو ظرف مشترك فيه بين الاضي وبين المستقبل . لأنها poll Ue‏ وبداية 
المستقبل . وهذا القول يقضي انصال معدوم بمعدوم آخر ؛ بطرف موجود . 
وإنه محال . ثبت : أنه كم منفصل . قهو مركب من وحداث متعاقية » وذلك 
يرجب تنالي الآنات . وتقرير هذا الرجه : مذكور في باب الآن والزمان على 
الاستقصاء . 


الحجة الرابعة على إلبات تتالي الآنات : أن نقول : إن « الشيخ Ul‏ 
علي بن سينا ه ادعى أن الحجر إذا رمي إلى قوق » فإته لا بد وأن يحصل بين 
حركته الصاعدة ؛ وحركته افابطة : سكون في اهواء راحتج عليه : ob‏ القوة 
التي تحرك ذلك الحجر إلى فوق » SFL‏ لاجلل أن توصله إلى حد معين من 
حدود BL‏ » وذلك الحد طرف غبر منقسم » فيكون الوصرل إليه واقعاً في 
OM‏ ثم إنه يصير مماساً » عندما يبتدىء بالنزول . وذلك Ul‏ يقع في آن . ثم 
قال : « وجب أن يحصل بين FV‏ مان » حتى لا يلزم تتالي الآنات . 
N ee‏ 

: د إذا فرضنا دولاباً » وعلقنا عليه كرت ركان فرق ذلك الدولاب » 
سم i dl‏ کت یر ة تلاقي ذلك 
السطح الفوقاتي » بنقطة واحد: حصرل تلك اللاقاة » لا بد وأن 
ee‏ في الآن » وحصرل اللاملاناة Gara‏ آخر » وبين الآنين زمان . 
فيلزمكم : وجوب أن يقف ذلك الدرلاب في تلك الحالة » . 

فالتزم الرئيس وجوب هذا السكون . لقلا : إنا نلزمكم هذا الكلام في 
صورة » لا يمكنكم التزام السكون يها » رذلك لأنا إذا فرضنا حصول مركز 
تدوير « زحل » في أرج فلك التدرير فههنا قالوا" : إن كرة « زحل » تاس BS‏ 
« الشوابت 4 بنقطة واحدة , فنقول : إن حصول تلك المماسة » يقع في ان لا 
ينقسم ء وحصول اللامماسة » يقع في آن Lah‏ . قإن حصل بين هلين الآنين 


(dala 
ألوان رم‎ an 


زمان السكون « لزمكم انقطاع حركات الآفلاك . وذلك عتدكم باطل POs.‏ 
يحصل هناك سكون متخلل بين الآنون » فحبنشذ يلزم تتالي الآنات . وهنو 
الطلوب . 

إذا عرنت هذا » فتقول ؛ إنا أردنا إبراد هذا الكلام في صورة البرهان 
قلنا : ل ت مول Sioa‏ بين كرة ۲ زحل » وبين الكرة الکو ٠‏ تقع 


حصل بين الأن زمان » يكون هزحل » فيه ساكناً » لم القطاع حركات 
الكواكب . وهر باطل . وإن لم يحصل هناك هذا الزمان المتخلل ؛ فحيقة يلزم 
Gls‏ الأتات . وهر الطلوب . 

الحجة الخامسة في إثبات تتالي الآئات : أن نقول : لا شك أن مركز كرة 
التدوير نقطة . AEG‏ الفلك الحامل » فإثه برقسم من حركة مركز التدوير 
دائرة » تسمى في علم افيئة ب د الدائرة الحاملة ركز التدوير ٠‏ وقلك الدائرة 
بجميع أجزائها » صارت ممسوسة لتلك النقطة . لكن النقطة لا يماسها إلا 
نقطة eC Ws‏ التي هي المركز » قد مست جميع أجزاء تلك 
الداثرة » ود ثبت أن المماسة ما حصلت إلا على النقطة . وجب القطم بأن تلك 
shall‏ بتسمة من النقط المدوالية » رقلاك كرن الخط مركا من النقط 
«tM‏ رلك يوجب القول بالجوهر الفرد uly‏ : فتلك المماسة المحعاقية 
إفا تحصل في آنات متلاصقة . وهذا يوجب القرل Shey‏ الآنات . وهو الذي 
أردناء في هذا المقام . والله أعلم . 

النوع الثالث من مطالب هذا الفصل أنه لما كانت الحركة 
مركيةمن أجزاء متعاقبة » كل راحد منها لا يقبل القسمة » وكان الزمان من 
آنات متتالية » كل واحد منها لا يقبل القسمة » وجب أن يكون الجسم مركا 
من أجراء لا يتجرأ كل واحد متهاء ولا يقبل القسمة . 


راعلم : أن هذا الفصل GELS‏ عليه 
انففوا على أن الحركة والزمان والسافة : أمور 


to 


واحد منها مركباً من أجزاء لا تتجزأ . كان الحال في الكل كذلك . وإذا 
كانت هذه المقدمة » مقدمة اتقاقية . فلا حاجة بنا إلى تقريرها بالبرهان . إلا أنا 
نبين البرمان القاطم على صحتها » Bhs‏ في البيان والتقدير . فتفرل : الدليل 
عليه : هو أن القدار المعين من BLM‏ الذي يتحرك المتحرك عليه » بالجزء 
الذي لا يعجرا من الحركة » في الآن الذي لا ينقسم من الزمان . إما أن 
يكون منقسياً [ ار لا يكون Ob ] Oi‏ كان (tte‏ كانت الحركة إلى نصقه , 
توجد قبل الحركة من نصفه إلى آخره . فتكون تلك الحركة متقسمة . وقد 
الزمان الذي بقع في النصف الأول من 
الحركة » ما على الزمان الذي فيه التصف الثاني . فيكون ذلك ON‏ 
منفسياً . وقد فرضناه غير منقسم . هذا خلف . وأا إن كان ذلك امقدار 
العين من السافة غير منقسم . فهو الجوهر الفرد . ثم بهذا الطريق يفع كل 
واحد من الأجزاء التي لا تتجزأ من الخركة » وكل واحد من ال 
تتجزىء من الزمان » في مقابلة جزء لا يتجزأ من BLA‏ . وذلك يقنضي 
كون BL‏ مركبة من الأجزاء التي لا Tynes‏ وذلك مو الطلوب . والله ولي 
الترقيق والإحسان . 


ن لما 
(5) وإما كان المتدثر HO‏ 


Jal‏ النامس 
في 
الادلة الدالة على آثبات الجوهر 
القرد المستنبطة من الأصول الهندمية 


الحجة الآولى : إن الكرة ة الحقيقية إذا لقيت سطحاً مسئوياً » كان موضع 
اللاقاة ؛ شيئاً غبر منقسم . وذلك يرجب القول بإثبات الموهر الفرد . 


أما بيان MOF]‏ ] موضغ الملاقاة غير منقسم . فلوجره أربعة : 

الأول : إن موضع اللاقاة » لو كان Lee‏ لكان ذلك الموضع منطيقاً 
عل السطح السخوي . وامنطيق على السطح الستوي » سطع مستوي ب GHB‏ 
أن يمصل في الكرة سطح مستوي. وذلك عمال . وأيضاً : Wp‏ فرضنا أن تلك 
إلكمرة تدحرجت » فعند زرال تلك المساسة » تحصل LAU‏ بجزء آخر 
[ خير“ ] منقسم Lead‏ . فالجزء الثاني الذي حصلت المماسة الثانية به , إما أن 
Oat‏ بالجزء الأول » الذي .حصلت المماسة الأو على زاوية , أولا على 
زاوية » صارت الكرة eer‏ متداً على الاستقامة , وذلك محال . 

الوجه الغاني ني بيان أن موضع الملاقاة غير منقسم : هو أنه لؤكان 


(pew 

Ca‏ لكان منقسياً ذلك رمع 
BO‏ رجت( م) . 
(PAD‏ 

ذه) يصل Ch)‏ 
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منقساً , لأمكن آن جرج من مركز تلك الكرة : خطان ينتهيان إلى طرفي موضع 
اللاقة . فيصيران مع الط المرتسم في مرضع اللاقاة LE‏ خطوط Het‏ 
بسطح راحد » فيحصل هناك مثلث ء قاعدته الخط أي موضع الملاقاة . فإذا 
أخرجنا من مركز الدائرة إلى قاعدة هذا اثلث عموداً » كانت الزاويتان 
الخاصلتان عن pile‏ هذا العمود » قائمتين » ويتنصف هذا للثلث بسيب نزول 
العمود » مثلثين قائمي الزواية » ويصير الخطان الراقعان عل الطرفين [ وترين 
لتينك القائمنين . ويصير ذلك العمود وترأً للزاويتين الحادتين الواقعتين على 
الطرفين . رمعلرم : أن ] وئر القائمة أعظم من وتر الحادة . فهذا الط 
العمردي أقصر من الخطين الواقعين على الطرفين . فهذه الخطوط القلاثة » 
خرجت من الركز إلى المحيط » مع أنها غير متسارية . هذا خلف . فتبت : أن 
موضع لللاقاة من هذه الكرة : شيء غير منقسم وهو امطلوب . 


الوجه الثالث. ات هذا المطلوب : إن د أتليدس » أقام البرهان في 
القالة الثالئة علل أن كل خبط مستقيم ٠‏ يصل بين is‏ راتعنين على الدائرة ٠,‏ 
فإنه يقع في Jeb‏ تلك الدائرة فاو كان موضع اللاقاة منقياً ۽ لوجب أن 
وتنم عط عم عل eb pal‏ دة [date]‏ صن ولاك ia‏ + 
فيلزم : أن يقع ذلك الخط في داخخل تلك الدائرة » وفي خارجها معأ . وذلك 
محال . 


الوجه الرابع : إن a‏ أقليدس » أنام البرهان على أن إحدى الدائرقين » 
إذا وقعث داخل دائرة أخرى » أكبر متباء فإنما لا يتلاقيان » إلا على نقطة 
واحدة ۽ ولو كان موضع الالتقاء متقسياً > لحصل ذلك الالتقاء عل ST‏ من 
انفطة واحدة . وهقا dle‏ بالبراهين الأربعة : أن موضع الملاقاة شيء 
غير منقسم . وما قلنا : إنه مى كان الأمر كذلك » فإنه يجب الاعتراف Spe‏ 
الجوهر الفرد . وذلك UY‏ إذا أدرنا الكرة على السطح » حتى CE‏ الدائرة . فلا 


Cad) 
Cr 


شك أنه لا زالت الملاقاة بنقطة » نقد حصات الملاقاة لنقطة أخمرى . وليس بين 
هاتين التق طنين شيء يغايرما . وذلك لأنا إنا نتكلم في النقطة الي حصلت 
الملاقاذ بها في أول زمان حصول اللاملاقاة؟ بالنقطة الأول Ley‏ هذا التقدير 
فإنه يرتسم الخط عن تركب تلك النفط . وإذا حصل الخط عن تركب النقطاء 
فكذلك صل السطح عن تركب الخطوط » والمسم عن تركب السطوح . 
وعلى هذا التقدير . فمرضع اللافاة من الكرة شيء غير منقسم » ويجمسل من 
اتضمامه إلى أمثاله الجسم . وذلك هو الراد من الجوهر الفرد . 

. قبل : لا نسلم إمكان كرة » وسطح » على الوجه الذي ذكرقره‎ OB 
وتقرير هذا السؤال . إنا سنقيم البرهان [ يعد هذا" ] على أن إثبات الكرة‎ 
سلمنا : قلك‎ . Cal والدائرة ؛ مع إثبات الجوهر الفرد عا لا يجتمعان‎ 
لا نسلم صحة ملاناتها لليسيط . سلمنا : ذلك ؛ لكن لا نلم‎ ] YS] 
موضع الملاقلة موجرداً . وتقريره : وهر إن موضع اللاقاة هر النشطة‎ 
, نباية الخط وتباية الخط عبارة عن أن لا يبقى من الخط شيء‎ ] ab ay] 
وذلك عبارة عن فتاء الط . وعلى هذا التقدير فتكون النقطة عدمية . وإذا كان‎ 
نقد بطل قولكم : إنه إما أن يكون تق أو غير منقسم [ لأن العام‎ «IS 
الحض لا يوصف بذلك . سلمنا: أنه موجود . فلم قلتم : إنه غير‎ 
منقسم” ] والبراهين الأربعة المذكورة مبنية عل إثبات القول بالدائرة . وقد‎ 
بينا : أن إثبات الدائرة ينافي الجوهر الفرد . سلمنا : أن موضمع الملاقاة شيء‎ 
لا يجوز أن‎ dy غير منقسم قلم قلتم : إنه يمكن تدحرج الككرة على السطح ؟‎ 
: ولا تفعل التدحرج عليه ؟ سلمنا‎ OS peal يقال : إنها تنزلق على البسيط‎ 
إمكان التدحرج + لكن لا نسلم أن الكر: حال تدحرجها غاس السطح‎ 


Ce) MLD 
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بالنقطة . ول لا يوز أن يقال : إا تماسة بخط مستدير ؟ سلمنا : إا عماس 
السطح المستوي بالنقطة . لكن الكرة جسم بسيط . فالنقطة فا توجد قيها 
بالفعل » بسيب الماسة . فإذا زالت المماسة الأولى » وحدثت المماسة SIL‏ 
فقد فنيت النقطة الأول » وحدثت النقطة الثانية . وعلى هذا التقدير 
الحاصل في الكرة أبدا » ليس إلا نقطة واحدة . فلا يلزم تركب الخط عن النقط 
التشافعة . سلمنا : يقاء التقطتين . هلم لا يجوز أن يقال : حصل بين التقطتين 
خط ؟ Uy‏ التقدير ء فإنه لا يلزم نشافع النقط . 

لا يقال : الكرة إذا صارت ماسة للسطح بنقطة في cob‏ قفي الآن 
pil‏ إما أن تبقى تلك الساسة » وإما أن تحصل مماسة أخرى . والأول 
يقتضي سكون الكرة » وقد فرضناها متحركة GUN).‏ يفتضي Late‏ نقطة 
eal‏ والأول يقتضي سكون الكرة » وقد فرضناها متحركة . والثاني ينتضي 
ماسة لقطة أخخرى . وحينشذ يلزم نشافم النقط . لآنا قول : قرلكم : ١‏ إذا 
حصلت المماسة على نقطة في آن » قفي الآن الثاني إما أن يكون كذا وكذا» : 
بناء على إمكان تتالي الآنين . لكن التزاع في جواز تتالي الآنات ء كالنزاع في 
جواز تتاني al‏ : فجعل أحدها مقدمة في إثبات الثاني : يكون إثياتاً للشيء 
جا يساويه تي الحد . وإنه باطل . 

رالجراب : أما قوله : : ل قلعم إننه يمكن وجود كرة وسطح على الوجه 
الذي فرضتمره ؟ قلنا MUL‏ للنع من وجود هذه الكرة » قغير مستقيم » عل 
أصول الفلاسفة . لآن هذا الشكل هو الذي تفتضيه يع الطبائع اليسيطة . 
ووجود البسيط غير محم . إذ لو امتنع البسيط ء لامعنم الركب . رخلو البسيط 
عن العوارض اثانعة عكن » والموقوف عل الممكن ممكن . فوجود الكرة شيء 
يمكن . 

وأما وجود السطح الستوي» فهو أيضاً مكن . لآن سيب الخشرنة : 
الزأوية . وهي لا بد وأن تحصل من سطرح صغار ملس . رإلا ذهبت الزوليا 


(dO 


إلى غير النباية . وإذا جاز وجود سطح صفير مستوى » ققد حصل إمكان كل 
القدمات التي ذكرناها . وثبت : أن بتقدير وقرعهاء نالجرهر الفرد لازم . 
فسينئذ يحصل المقصود . 

قوله : دلا نسلم أن موضع اللاقاة آمر مرجود ۲ قلنا : الجواب عله من 
وجهین : 


الأول : إن موضع الملاقاة عتدكم » هو النقطة . وهي أمر موجود , 

والثاتي : إنه لول يكن موجوداً , لكان الموصوف بلاق مأعضأء 
وإنه محال . قوله : « القول بإثيات الكرة والدائرة » يملع من OU‏ الجوهر 
الفرد» قلنا : لا تسلم . فإننا قد Ws‏ عل أن ذلك يوجب الجوهر الفرد» 
فوله : ولا نسلم إمكان تدحرج ed ١‏ قلنا : هب أنه لا يصح Nees‏ 
لكن لا تزاح في إمكان انزلاقها » على السطح المستوي وينقدير LEYS‏ فإنه 
يفترض في البسيط خط مركب من نقط التماس » ويحصل القصرد = 

قوله : « الكرة حال تدحرجها هاس السطح المستوي بالخط » قلغا : هذا 
باطل قطعاً » لآن المماسة لا تحصل إلا بانطباق أحد المماسين على الآخمر » فلو 
ماست الكرة السطح بالخط . لحصل في الكرة خط متطيق على الخط المستقيم » 
الرتسم في السطح المستوي. والمنطيق على الستقيم مستقيم . فيلزم أن يحصل 
على حيط الكرة . خط مستقيم . وذلك باطل . 

قولة : « المرجود في الكرة أبداً , مماسة واحدة ‏ فالوجود فيها lad‏ نقطة 
راحدة » ثلا : يجتمل أن يحصل في الكرة حط ذو نهابة » بالفعل » ثم إن الكرة 
لقيت ذلك السطح بتلك النقطة ء ثم عند زوال الملاقاة عنها , تحصل الملاقاة 
بنقطة أخرى تتلرها . النقطة الأولى تكون بائية بسبب كونها تهاية بالفعل لذلك 
الخط ‏ والنقطة اللانبة تكون موجودة يسبب حصول المماسة عليها . وحينقذ 
الطلوب . سلمنا ٠:‏ أنه لا يتشافع نقطتان » لكن هاتان المماستان لا 
تحدثان إلا في آنين . قيلزم مته تتالي الآنات » ومن JS‏ الآنات تتشاقع النقط , 
وأبضاً : فالخط المرتسم على السطح المشوي » إنما ارقسم من المماسات الحاصلة 


ay 


بالنقطة التي لا تنج زا ٠‏ فيكون ذلك الخط مؤلقاً من النقط وهو المطلرب . 

فوله : لم قلتم : إئه لم يحصل بين تينك النقطتين خط ؟ قلنا : تقريره من 
وجهين : 

الأول : إن هاتين النقطتين » إما أن ينخلثهما نقطة أو خط . فإن كان 
الأول فقد حصل تشافع النقط . وإن كان الثاني » فإما أن يقال : الكرة مهاست 
السطح بذلك الستقيم » أر لم تحصل المماسة عل ذلك المستقيم . والأول 
باطل . وإلا لعاد ما ذكرنا من أن مرضم الماسة يكوت Nee‏ والثاقي باط . 
وإلا لزم أن يقال : الكرة ماست السطح بالنقطة الأولى » ثم ماسته بالتقطة 
الثانية ؛ مع أنه لم تحصل المماسة با te‏ وذلك هو القول بالطفرة . وإنه 
باطل . 

الوجه الثاني في نقرير هذا المطلوب : أن نقول : الملإقاة بالتقطة الأولى 
حصات Mids‏ . وكذلك حصول اللاملاقاة oly‏ يحصل دفعة » ثم يستمر في 
كل الزمان الذي بعده . قفي اول حصول اللاملاقاة بالتقطة الأولى لا شك أنه 
حصلت الملاقاة بنقطة ثانية , وحينئذ يزم تشافع هائين التقطتين . وهر 
المطلرب . 


تقرل : إذا فرضنا he‏ قائ 
على خط ؛ ثم فرضنا الخط القائم » متحركاً على الخط الآخر : حت انتهى من 
أوله إلى آخره . فهذا LAI‏ التحرك > قد ماس بطرفه كلية الخط المتحرك عليه . 
OY‏ الحركة على الشيء بدون مماسته غير معقول . وهذا يقتضي أن يقال : إن 
الخط المتحرك عليه » إنما تولد من أشياء . ماسها طرف الخط المتحرك . لكن 
طرف اط Spall‏ نقطة . رالذي تماسه النقطة : نقطة . قالخط المتحرك 
عليه » يجب أن يكون مركباً من النقط . وهو المطلوب . 


واعلم : أن هذا البرهان أقوى وأكمل من الكلام امنقدم . لأن الدليل ء 


CB, 


oy 


عبني على إثبات الداثرة والكرة . وستعرف : أن إثبات الدائرة والكرة » يوجب 
القول بإبطال الجومر الغرد . وأما هذا البرهان فلا حاجة فيه إلى شيء من نلك 
المقدمات صلا » وإنه قليل المقدمات » ظاهر الانتاج + 


واعلم : أنه يمكن أن نذكر هذا البرهان في صور كثيرة : 


الأول نقول O ra eee‏ 
لا ash‏ تفع نقطة بعد نقطة ع حتى نتم الدورة . وإذا كان كذلك ؛ فتلك 
النقطة المعينة من داثرة ة SW‏ » مست جميع ال زاء المنترضة في معدل النهار 
[ على التعاقب والشلاحق . والذي تمسه النقطة نقطة . فيلزم أن يقال : إن 

معدل OY‏ ] مركب من نط التماس . رذلك يغيد الطلوب . 

واعلم : » OO gat‏ المهندس » عمل رسالة طويلة في الجواب عن 
هذا الكلام ._رتطريل إقا حصل يسبب أنه ذكر دلائل تفاة الجوهر الفرد . Ly‏ 
ee‏ فلم si‏ إلا LAs‏ واحتاً أ : وهر أنه قال : 
غا يتلاقان Je‏ ثقطة واحدة ؛ ثم يتنلاقيان على 
نقطة أخرى . إلا أن بين ن : قوسان من تلك الدائرة » وبين كل أنين : 
زمان » قال  :‏ والدليل عليه : أن الدائرة في نفسنها : he‏ واحد . والتقطة : 
Le‏ ترتسم في الخط » بسبب التوهم . فليس فيه شيء من التقط [ أصالا © ] 
نإذا bay‏ [ نقطة 2 ] بعد نقطة أخرى » فقد حرجت هاتان النقطحان من القوة 
إلى الفعل . إلا أنه لا بد وأن Lie ae‏ خط » ولواب صب : بالوجهين 
المذكورين في البرهان المتقلام . ولا بأس بإعادتب| . فنقوا أما الوجه الأول : 
أنه لا تقاطعث هاتان الدائرتان عل تقطة . ثم تفاطعتا على النقطة 
إن فرضنا حصول قوس بينها . فهل حصلت Rall‏ على تاك القوس 


eh 
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أو J‏ تحصل ؟ فإن كان الأول ء كان موضع التقاطع بين الدائرتين ع 
وهذا باطل حال . وإن كان الثاني » لزم حصول الطفرة . ولا بطل القسمان » 
ثبت أنه حصل التقاطع بينهها على نقطةء ثم على نقطة ثانية . وحينئذ يزم 
تشافع النقط . والشاني : إنه لا حصل التقاطع على نقطة » نفي أول زمان 
حصول اللاتفاطع على النقطة » قد حصل التقاطع على نفطة'أخرى. وحينئذ 
يلزم تشافع التقط . وهو المطلوب . 


الوجه الثاني لي تقرير هذا البرهان : إنا بينا : أنه إذا تحرك الفلك الحامل 


مركز التدوير » فإنه يرتسم من مركز التدوير دائرة [ وتلك الدائرة" ] LAL‏ 
تولدت من ماسة تلك النقطة » التي هي مركز التدوير . والذي اسه النقطة : 
نقطة . قتلك الدائرة إنما تولدت من النقطة المتشافعة . 

الوجه الثالث قي تقرير هذا البرهان : إنا بينا : أن الجسم الكعب » قد 
حصلت النقطة فيه بالفعل » فإذا انجر ذلك المكعب عل BLA‏ . فقد انجزت 
تلك النقطة على تلك المسائة » ويحصل من انجرارها : خط وذلك الخط إفا 
ارتسم من جماسة تلك النقطة » جزءأ فجزءاً . والنقطة لا عماس إلا نقطة . 
فوجب تشافع النقط . 

. عن إثبات الكرة والداثرة‎ Gedy » الوجوه بأسرها ظاهرة جليه‎ dey 

ويجب أن يعلم : أن البرهان كلما كانت مقدماته آنل » وقرتها أظهر عند 
العقل » كان ذلك البرهان أقرى , وبالتبرل أولى . وبالله التوفيق . 


البرهان النالث في إثبات الجوهر الفرد: أن نقرل: التقطة 
وضع لا ينقسم . ومتى كان الأمر كذلك » فالقول بإثبات الجوهر الفرد : 
لازم . أما بيان الأول : فهو أمر متف عليه بين جمهور الفلاسفة » إلا أنا 
ستقيم البرهان على صحته » ليصير الكلام برهانياً » ety‏ عن كونه Uae‏ 
إلزاميا . 
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فنقول : قولنا : النقطة شيء ذر وضع » لا جزء له : كلام مشتمل على 
قيرد BW‏ : 

القيد الأرل : إنه شيء . والدليل عليه : آن الخط إنها يلقى الخط 
بالنقطة . قلو لي تكن النقطة مرجودة لكان الموضوف باللاقاة Late‏ حضاً . 
وإنه باطل في بديهة العقل . ويها بظهر فساد قول من يقول : النقطة لا وجود 
لما إلا في الوهم . لأا نقول : اللاناة حاصلة في الاعيان . ولللاقاة Li‏ حصلت 
عل النقعلة » فوجب كون النقطة موجردة في الأعيان . 

القيد الثاني : قولنا : إنها ذات وضع . والمراد منه : أنه يمكن الإشارة 
الحسية إليها .. والعلم البديبي حاصل بان طرف الخط . يمكن الإشارة الحسية 
إليه . 


والقيد الثالث : إنه لا fois‏ القسمة . 

والدليل عليه وجره : 

الأول : البراهين الأربعة المذكورة في بيان أن موضم الملاقاة من !| 
بصع 

والشاني : إن النغطة عبارة عن طرف الخط . قنقول : طرف الخط . إن 
كان فيه طول وعرض ٠‏ فهو سطح . قلا يكون bb‏ للخط . وإن حصل فيه 
الطرل MLS‏ . كان fae‏ ». ولا يكون طرقاً تلخط وان لم يحصل فيه لا طول 
ولا عرض » كان غير منقسم البئة . إذ لكان مقس » لكان أحد قسميه مبايئاً 
عن الآخرء بحسب الإشارة الحسية . رحينئذ يكرن مقدار ذلك المجموع » 
أزيد من مقدار أحد نصفيه . وحينئذ Oat‏ الطول والعرض 

والثالث : إن النقطة عبارة عن طرف الخط . فهذا الطرق . إن كان 
منقسيا» حصل فيه نصفان » وحيئذ لا يكون كل واحد بن هذين النصفين » 
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طرقاً للخط , يل طرف الخط , هو النصف الآخر oe‏ وحينئذ الذي فرضناء 
بأنه طرف Lt‏ ما كان LAU Eb‏ وذلك محال . ثم إن ذلك النصف . إن 
كان منقسيأ عاد البحث فيه . وإن لم يكن منقس] » فهو المطلوب . 
أن النقطة شيء موجود » مشار إليه 
بحسب الحس + غير منقسم . وإذا ثبت هذاء فنقول : هذا الشيء . إما أن 
i‏ . وباطل أن يكون عرضاً » فبقي أن يكون جوهراً . ولا 
معنى للجوهر الفرد إلا ذلك . 1 
لا يجوز أن يكون عرضاً لرجهين : 

الأول : إنه [PUL]‏ كان عرضاً » فلا بد له من Je‏ . فذلك الحل . 
إما أن يكون ٠ Lees‏ أوغير منقسم . والآول باطل . لآن الحال في المنقسم 
منقسم ء فيازم كون النشطة منقسمة » بسبب انقسام محلها . وذلك عمال . قبتي 
أن يقال : إن حل النقطة شيء غير منقسم » بسبب إنقسام محملها . وذنك 
محال . خبقي أن يقال إن مل النقطة شيء غير منقسم . ثم نعيد التقسيم فيه 
وهو أن ذلك الشيء . إن كان ail Lage‏ إلى محل آخر . قإبا أن يذهب هذا 
الحكم إلى غير التباية » وهو ال . أر ينتهي إلى عل قائم بالنفس ء غير نابل 
اللقسمة . وذلك هو وهر الفرد . 

الثاني : وهو إن كل ما كان مشاراً إليه . فإنه يكون Least‏ بذلك الحيز 
المعين ويكون حاضلا في تلك الجهة المعينة : فإن فرضنا له خلا وموصوقاً 
وقابلاً » فذلك الحل . إما أن يكون غتصاً بذلك الحيز المعين » وإما أن لا 
يكون . فإن كان الأول ء فحيتعذ بزم تداحل المقلوير . وإن كان الثاني فهر 
مال . لآن حلول ما لا يكون ختصاً AU‏ والجهة في شيء > بتن أن يكون له 
اختصاص [ بالحبز MHL‏ ] مدفوع في بديمة العقل . 

فإن (YS‏ ل لا يجوز أن يقال : النقطة قائمة بالخط ؟ ويلتزم ههنا أن 
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الذي لا يفبل القسمة » يكون حال في التقسم . توله : د الحال في التقسم » 
يجب أن يكرن منقساً» قلنا : هذا الحكم عل عمومه ممنوع وبيانه : هو أن 
الحلول على قسمين : 

حلول معن السريان في امحل . كحلرل اللون في الجسم . وهذا ينعي 
القسام الحال ؛ بسبب انقسام المحل . وذلك GY‏ أي جزء قرضناه في ذلك 
الجسم ؛ فإنه يحصل فيه بعض ذلك اللون . 

والقسم Gull‏ : حلول لا بعنى السريان . ويدل عليه وجوه : 

الأول : وصفنا العشرة يأنها عشرة واحدة . فإن الرحدة صفة لتلك 
العشرة . ولا يكن أ : حصل قي كل واحد من آحاد تلك العشرة : جزء 
من أجزاء نلك الوحدة . فإن الوحدة لا تقيل القسمة . 

والوجه الثاني في إثبات هذا المطلرب : إنا نصف الشخص الممين » بأنه 
بو زيد ٠‏ وابن عمرر . رلا يمكن أن يا إنه قام بكل جزء من أجزاء 
الأب : جزء من أجزاء هذه الأبوة وهذه أ حتى يقال : إنه قام shay‏ 
بدن الأب تصف الأبرة ء وقام بلأده ثلثها . فإن فاد هذا المعلوم ببديية 
العقل . 

والوجه الثالث : إنا نصف هذا الخط بكونه متناهياً . ولا شك أن الط 
منقسم . ولا يمكن أن يقال : قام بنصف هذا الخط نصف تلك التباية المعينة » 
رقام at‏ ثلئها . لآن اية لم تحصل إلا في ذلك المقطع المعين . فإن 
حصل مقطع آخرء فذا أخرى . 

الوجه الرابع : الصفات السلبية . كقرلنا : ئيس له علم » وليس له 
مال . فإنه لا يكن أن يقال : هذه الصفة العدمية » تنقسم بحسب القسام 
ذلك الجسم ء فثبت يبذه الوجوء : أن قيام الصفة بالموصوف » قد يكون بحيث 
لا يلزم من انقسام امحل ء انقسام الحال . رإذا ثبت هذا ء فتقول : لم لا جوز 
أن يكون الحال في هذه السألة bay‏ على هذا الوجه ؟ لا يقال : الدليل على أن 
الخال ينقسم بالقسام المحل : آنا نقول : إما أن يقال ؛ إنه م يقم بشيء من 
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أجزاء ذلك المحل . لاغام ذلك الخال » ولا شيء من أجزاء ذلك الجال . أو 
يقال : إنه قام تام ذلك الحال » بكل واحد من أجزاء [ ذلك7©] المحلل .أو 
يقال : إنه قأم بكل واحد من أجزاء ذلك امحل : جزء من أجزاء ذلك 
الال . [ والأول باطل . لأنه إذا لم يقم بشيء من أجزاء ذلك امحل . لاتمام 
ذلك [PU‏ ولا شيء من أجزاء ذلك الحال : امتنع وصف ذلك الشيء 
بتلك الصفة . والعلم به ضروري . والثاني يفيد اتقسام الحال » بسبب انقسام 
امحل . وهو المطلوب . لأنا نقول : ل قلتم : إنه [ لا ] لم يتصف شيء من 
أجزاء المحل . لامام ذلك الحال » ولا بشيء من أجزائة » فإنه يمتتع كون ذلك 
للجمرع مرصوفاً بثلك الصفة ؟ وتقريره : إن مجموع الشيء » مغاير لكل والحد 
من أجزائه وأبعاضه . فلم قلتم : إنه يازم من خاو كل واحد من أجزاء ذلك 
الوصرف . عن كل تلك الصقة » وعن بعض من أبعاضها : خلو مجموع ذلك 
الرصوف عن تلك الصفة ؟ فثيت بما ذكرنا : أن هذه المغالطة إنما وقعت » 
لأجل النقلة عن الفرق بين مجموع الشيء من حيث إنه ذلك المجموع ؛ وبين 
كل واحد من أجزاء ذلك امجمرع . والحراب : إنه لا معني لول الشيء في 
الشيء ٠‏ إلا كونه حاصلاٌ فيه . فإذا كان ذلك الحل منقسأء فلا معنى لوجود 
ذلك الشيء » إلا تلك الأقسام والأبعاض . نإن كان كل واحد من تلك 
الأقسام والأبعاض » اليا عن تلك الصفة . كان العلم الضروري حاصلا 
بامتناع كون ذلك Creel‏ « موصوفاً بتاك الصفة . وأما الوحدة والإضافة 
والتباية ؛ فلا نسلم lal‏ أمور موجودة إذ لو كانت الوحدة صفة موجودة لكان كل 
فرد من أفرادها وحدة . ولزم التسلسل . وكذلك يلزم التسئسل في الإضانات . 
وأما التباية فمعناها انقطاع ذلك الشيء وفناؤ» . رذلك عدم . 


البرهان الرابع في إثبات الجوهر الفرد : أن نقول : الموضع الذي مجصل 
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فيه ميدأ ا حركة ومتتهاها » غير منقسم وإذا ثبت هذا » كان القول بالجوهر 
القرد لازماً . أما إثبات المقام الأول . فالدليل عليه : أن pull‏ » إذا ابعداً 
بالحركة . فالموضع الذي يحصل فيه ابتداء الحركة . إما أن يكون متشا أن 
غير منقسم . والأول باطل , لأن كل منقسم » فإنه يفترض فيه نصقان . ومن 
المحتمل أن يقع ابتداء الخركة في كلا النصفين ٠ ٠‏ وإلا لكان طرف التحرك 
ونبايته واقعأ في كلا التصفين » نيازم حصول الشيء الواححد في مكانين دفعة , 
وإنه نال . وإذا بطل هذا » أن الذي يقع فيه ابتداء SAL‏ » لا بد وأن 
يكون bet‏ غير منقسم . فك أن للوضع الذي يقم فيه ابنداء الحركة » وبقع 
فيه انتهاؤهاء بجب أن يكون شيثاً غير متقسم . وإذا ثبت هذاء وجب أن 
يكون القرل ahh‏ الفرد لازماً » للوجهين المذكورين في الدليل المتقدم . وال 
اعم . 
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لوجب كون ذلك الجمم yal ill‏ في abl‏ 
مؤلفاس tl‏ لانهلية لهاب الفعل 


[ اعلم 20 ] أن الدلائل الدالة على هذ! المطلرب كثيرة : 


الحجة الأولى : لو كان الجسم المتاهي في المقدار » [قابلا لانقسامات لا 
UY‏ لأمكن كون هذا الجسم امتناهي في القدار* ] مؤلفاً » من أجزاء لا 
نهاية ها بالفعل . والثاني باطل » فالمقدم باطل . بيان الشرطية : إنه لا كان كل 
واحد من تلك الانقسامات مكنا في تفسه » ول يكن دخول بعضها في الوجود 
مانعاً من دخول الباقي في الوجود » فحينشذ يصدق أن كل واحد منها مكن . 
ووجود بعضها لا dl‏ وجود الباقي . وکل آشیاء يكون كل واحد متها مكنا في 
نفسه ؛ ولا يكون وجرد البعض مانعاً من وجود الباقي » وجب أن يكون 
رفا عل سيل اماع bse:‏ . فت : أن الجسم المتناهي في القدار؛ 
لو کان قابلاً لاتقسامات لا نهاية ها لأمكن كرنه مركباً من أجزاء لا نهاية فا 
بالفعل . وهذا JU‏ تحال باتفاق الفلاسقة » فوجب أن يكون القدم باطلا . 


فإن ثيل : الحكماء ما أرادوا بقوهم : الجسم قابل لتقسيمات لا نهابة 
ها : أنه يصح دخول جيم تلك الاتقسامات في الوجود . بل أرادوا : أن الجسم 
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ينهي في الصعر إلى حد » إلا رهو بعد ذلك يقبل الانقسام . وهال 
يقتضي أن تكون كل تلك التقسيمات ممكنة الخصرل . 


كما أن المتكلمين . لما قالو! : إنه تعالى قادر على هالا تهابة له من 
القدورات : لم يريدرا به : أنه تعالى 
المقدورات » بل أرادوا به بنتهي في تليق الممكنات إلى Mpc te‏ 
ومكنه الإيجاد والتخليق بعد ذلك . بمعتى ails‏ مكب الإ اد بعد الإيجاد ء 
والتكوين بعد التكوين . مع أن كل ما يخرج منها إلى الفعل ء فهو متناه . فكذا 
ههنا . 


CAM فكل واحد من مراتب الأعداد » ممكن المصول . وممسرع‎ Las 
كذلك ؟‎ Lge لها ؛ ليست ممكنة الحصول فلم لا جوز أن يكون‎ tly التي لا‎ 


السؤال الثاني : هب أن ما ذكرتم لازم على « أرسطاطاليس : وعل ١‏ أي 
علي بن سينا » حيث فالا : و إن القسمة الانفكاكية » LSE‏ الحصول » إلى غير 
النهاية؛ إلا أنه غير لازم على «ديقراطيس» وشيعته. فإنهم قالرا: «هله 
الأجسام المحسوسة » ينتهي تحليل تركيبها : إلى أجزاء أصلية » قابلة للقسمة 
الوثمية» إلى غير Lill‏ وليست قابلة للقسمة الانفكاكية : وبهذا التفدير فإنه 
يندفع المحذور الذكور . 


واخواب : أن تقول : نحن ما نينا دليلنا عل كلامهم . بل تقول : لا 
كان كل واحد من [ تلك" ] الانقسامات التي لا نباية ها مكناً . ول یکن 
رجود بعضها Me‏ من الباقي ٠‏ وجب أن يكون مجموعها على صفة الاجتماع 
عكنا . وحینئذ يلزم رر 2551 . فالفلاسفة بسواء قالوا به ء أولم يقولوا 
به » فالإلزام وارد عليهم » ورردا لا خيص هم عنه . وأما كونه تعالی قادرا عل 
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خبلق ما لا نباية له » وروج المرائب التي لا نباية لما من الأعداد إلى الوجرد . 
فهدذا عند الفلاسفة قي الجملة غير متتع > لأجل أن النقوس الناطقة الباقية » في 
هذا الوقت أعداد لا lp‏ فثبت : أن هذا غير ممتنع في الجملة . 

وأما مذهب د ديمتراطيس» فباطل أيضاً . لأنا سنقيم الدلالة على أن كل 
ما كان BU‏ للقسمة الرهمية . وجب أن يكون قاب للقسمة الالفكاكية . 
وحينط يسقط هذا السؤال . 

الحجة الثانية في إثبات هذا المطلوب أن نقول : الماء الراحد في 
ut‏ ۽ لو کان في تفسه راحداً وحدة فإذا أوردنا التفريق عليه » حت 
صار ماءين . فإما أن يقال : : إن كل واحد من هذين الماءين » كان حاصلا قبل 
ذلك التفريق. أو ما كان Le‏ . فإن كان الأول. فهذان الماءانء كانا 
مرجودين قبل هذا التقريق . فذلك الماء كان قبل ذلك التفريق مؤلفاً من coke‏ 
الجزءين » OLS‏ التقسيم عبارة عن تفريق المتجاورين » لا عن إحدات 
الإثنيتبة . وهر المطلوب . رإن كان Gull‏ . ومو[ أن ] هذين All‏ 
لين ب هذا التفريق . فتقول : فعلى 
هذا القول » وجب القطع بانه حدث هذفان الماءان بعد هذا التقسيم . وبطل 
ذلك الماء ء الذي كان واحداً قبل هذا pl‏ . وعلى هذا القرل » يكرن 
التفريق إعداماً للجسم الأول » وإحدائاً للجسمين » اللذين حصلا بعد 
[ هذا ] التقسيم . فعلى هذا القول ‏ إذا طارث البعوضة عل البحر 
المحيط » وشقت برأس Leal‏ جزءاً من ماء البحر » لزم أن يقال : إا أعدمت 
البحر الأول » وأوجدت بحر آخر . لأنه متى تفرق الاتصال في ذلك الموضع ١‏ 
فقد قنی أيضاً ما كان متصلاً به » بسيب الانتراق . وهلم جرا إلى آخر البحر 

لا قال 
عنه بوجهين : 


إن تلك الجسمية وإن عدمت إلا أن الميول باقية . لأنا نجيب 
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الأول : أن نقول : الهيولى ليست ام ماهية الجسم ء بل هي أحد أجزاء 
ماهية الجسم . ولا بكفي في بقاء الشيء » بقاء جزء من أجزاء ماهيته . 
ف أن الذي ذكرناء لازم . 


والوجه الثاني في الجواب : إن ماء البحر » حين كان واحداً . إما أن 
يقال : إن هيولاه كانت واحدة ۽ أو ما كانت واحدة . فإن كانت واحدة » فعند 
أتقسام الجسم . إما أن يقال تلك امير واحذة كما كانت أو 
القسمت وتعددت Shey.‏ أن تبقى واحدة » وإلا لزم أن يقال : الماء الذي 
بالشرق » والماء الذي بالغرب : ذات واحدة, قامت [ به ] صفتان . 
ومعلوم أن ذلك باطل . ولأنه يلرم اجتماع الأمثال قي المحال . OF‏ الأعداد من 
الجسمبة أمور متمائلة في تمام الماهية . 

ul,‏ القسم الثاني yy.‏ أن يقال : لما صار الماء الواحد ماءين : صارت 
تلك افيرلى الواحدة أيضا اثنتين . فتقول : فعلى هذا التقدبر . كا أن إيراد 
التقسيم عل الاء الواحد » يوجب إعدام الماء الأول وحدوث ماءين آخرين » 
فكذلك هذا النقسيم « يوتجب إعدام الميرلى الأولى وحدوث فردين آخرين من 
Lyd!‏ . وحینئڈ يكون يم إعداماً للجسم الأول » بحسب هيولاه وبحسب 
صورته . فيكون التفريق إعداماً له بالكلية . 

هذا إذا قلنا : إن الجسم عندما كان Moly‏ » كانت هيولاء وأحدة . أما 
إذا قلنا ؛ إنه عندما كان الجسم واحدا » كانت الطيوليات متعددة » بحسب عده 
الانقسامات الممكنة فيه . فقول : فعل هذا التقدير قكون الجسمية القائمة بكل 
راحدة من تلك الهيوليات » للجسمية القائمة Spells‏ الأخرى ء لامتناع 
نيام الصفة الواحدة بالمحال الكثيرة . وعلى هذا النقدير نفد كانت الكثرة 


الأجزاء التي Lay‏ » حاصلة فيه بالفعل . وذلك هو المطلوب , 
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الحجة الثالثة : إنا ا نظرنا إل هذا الجسم - فإنا نعلم بالضرورة : أن 
أحد جانبيه ple‏ للجانب الآخر . فإما أن يقال : إن هذه المغايرة إنغا حصلت 
بسبب هاتين الإشارتين » أو كانت حاصلة بل هذه الإشارة . والأول باطل . 
في الإشارة » مشسروط بحصول الامنياز في المشار إلبه . فلو جعانا 
الامتباز في المشار إليه » معلا بالامتياز في الإشارة » وقع الدور . وهر محال . 


وأيضاً : أجعنا على أن عند اختلاف الأعراض » يجب حصول الامتياز . 
gS‏ صحة حلول الأعراض المتضادة في SL‏ » مشروطة بامتياز أحد الجانيين 
عن الأخر . فلو tlle‏ ذلك الامتياز بحلول هذين العرضين المختلفين » لزم 
الدور . وهو خال . ولا ثبت هذا » ظهر أن ذلك الانتياز. كان BILAL‏ 
حصول الإشارة » وقبل حلول الأعراض المختلفة . وذلك برجب أن الجسم لا 
كان قابلا للقسمة » فقد كانت تلك الأجزاء موجودة فيه بالفعل » متميزا بعضها 
عن البعض » بحسب الخصوصية والتعين . وهو المطلوب ‏ 


الحجة الرابعة : صريح العقل مساعد عل أنه مهما اختص أحد 
الجانبين » بخاصية مفقودة في الحانب الأخر . فإن المغايرة ححاصلة بالفعل . 
والقرم أيضاً ساعدوا عليه . 

إذا ثبت هذاء قلنفرض the‏ معيئاً. فتقرل : لا شك أن مقطع النصف 
قيه معين » ومفظع الثلث فيه معين ٠‏ وكذا مقطع الربح والخمس . وسائر 
abla‏ التي لا عبلية لها . والمقطع الذي يقبل التتصيف يستحيل أ 
الأقسام . أعني : التثليث والتربيع . of‏ كل مقطع فرص قابلاً 
قإن زيد على ذلك المقطع : القليل أو الكثير . فإنه لا يبقى الب 
ية . : أن كل واحد من القاطع الممكئة » فإنه خصو 9 
معيئة gas‏ أنه يجب كوتها SUB]‏ لتلك النسبة يتمع كونه قابا لتسبة 
أخرى . وإذا ثبت أن كل واحد من المقاطع اللمكنة تخصوص”'] بخاصية 
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توجب قبول نسبة معيئة . فلو كانت المقاطع الممكثة غير متناهية » زم كرا 
حاصلة بالفمل . 

of‏ ثالوا : هذه الأوصاف . أعني : كونه Lis teat‏ وربعاً » لا تحصل 
إلا بعد حصول الأجزاء بالفعل » ونحن لا نساعد عل حصول تلك الأجزاء 
فيها بالفعل , 

فلقول في الجواب : لا حاجة بنا إلى إثيات سا ذكرتم . بل نقول 
1 تبول"' ] نسبة النصف يمينا تخصوص يقطع معين » ويستحيل حصول تلك 
النسبة في مقطع غيره . وكا القول في الثلث والربع . فإن كل واحد من تلك 
القاطع مخصوصاً بقبول تسبة معينة » وكان قبول تلك النسبة eat‏ الثبرت لعيته 
ولذاته في سائر القاطع . فثبت : أن كال وإحد مها [ ختص ] بقابلية نسبة 
بعينباء وهذه القابليات أخوال حاصلة في تفس الأمر. أن الخط 
«gull‏ لر كان قاب لانقسامات لا ty‏ لما لكان مركباً من أجزاء لا نباية U‏ 
بالفعل . ومعلوم : أن هذا حال . رال أعلم . 

الحجة الحامسة : إن وحدة الشيء » عبارة عن ذاته المتعينة 
[ المتشخصة”" ] OF‏ الوحدة لو كانت صفة زائدة على تلك الذات التعينة » 
لكاتت الوحدات متساوية في ماهية Les‏ وحدة . فيكون امنياز كل راحد من 
Apel‏ هذه الماهية عن الأخر» بوحدة أخرى . ولزم التسلسل . وهو عال , 
: أن وحدة كل شيء , عبارة عن ذاه المتعينة التشخصة . وإذاث 
هذاء لزم أن ee tis‏ 0 
إذا ثبت هذا » فنقرل : لو كان الجسم واحداً في نفسه. فإذا صار : أ 
رجب الحكم ببأن تلك الذات التي كانت موجردة قد عدمت وقنيت 
[Mating [‏ ذاتان [ متفارتان©) ] متغايرنان للذات الأول . ولا كان ذلك 
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bale » Set,‏ : أن التفريق عبارة عن تبعيد التجاورين . وذلك يوجب الجزم 
بأن الجسم لو كان Sui‏ لانقسامات لا نهاية لها ء ع go isp os cel‏ را 
ale‏ بالفعل . 

الحجة السادسة : كل جسم فإنه لا بد وأن ياس أو يجاذي باحند طرفيه 
oe‏ » أو ماس أو يحاذي يطرفه الثاني شيا آخر . وهذا الاختلاف الحاصل 
بسبب اللاقاة والمحاذاة » يوجب حصول الانقسام بالفعل . ثم نقول : إن أحد 
3 القسم الثاني بأحد وجهيه دون الشاي [ ف LO‏ أن ينقسم كل 
واحد من نهذين القسمين . ثم الكلام في تصف النصف كما في الأول . فإن 
كان قبول اي ا ركان المتعضى لقبول الانقسام بالفعل » 
hol‏ إلى غير الهابة . زم حصرل الاتقسامات الي لا Ue‏ 
بالفعل . Ob‏ قائرا oe oe‏ 


أحد السطحين يقاير السطح ٠ PM‏ لكن | تلم nes‏ 
الانقسام في ذات الجسم ؟ ونقول في الجبواب : هذان السطحان . إن كانا 
جزءين من ماهية الجسم » لزم من تغايرهما ؛ وقوع القسمة في ذات الجسم . 
وإن كانا عرضين حالين فيه » أوجب تنايرهما حصول التخاير بين كليها . ولا 
یکن حلول كل عرض في عرض آخخر » إلى غير النهابة » بل يجب الانتهاء إلى 
الذات . وذلك يوجب وقوع القسمة في الذات . وحينئذ يحصل المطلرب . 

الحجة السابعة : إن الكرة إذا استدارت » فقد حصلت منطقتها » 
موجودة بالفعل . وحصل فيها نقطتان بالقعل , هما القطبان للكرة . ثم إنه 
يحصل بين المنطقة وبين القطبين » مدارات كثيرة . وكل ما كان مها أقرب إلى 
النطقة » كان أوسع عداراً » وأسرع حركة من الذي يكون أبعد متها . ولا شك 
أن قول تلك الحركة المختصة بذلك القدر المعين من السرعة والبطء . ختص 
يذلك المقدار المعين « ومتنع الحصول في سائر المدارات . 
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إذا ثبت Mn‏ فتقول : كل واحد من الدارات gl‏ يمكن حصوها في 
تلك الكرة بختض بخاصية واجبة الثبوت فيه » ممتئعة الوت في غيره . 
كان الآمر كذلك ؛ وجب أن تكون تلك الدارات مرجودة بالقعل . إذ! ثي 
هذا فتقول : لو كانت المدارات ESM‏ فيها غير متناهية ؛ لحصل Led‏ 
مدارات لا نهاية ها بالفعل . وذلك يفيد صحة ما ذكرنا » من أن الجسم لو كان 
قابا لتفسيمات لا Ua‏ لوجب أن bet‏ فيه أجزاء » لا عاية ها 
بالفمل . وذلك هر المطلوب [ وبالله COA‏ 


ر مقطرط). 
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الفصل ed‏ 
في 
اقامة الدلالة على أن الجسم المتنافي 
في المقداريمتنع أويكون مؤافا 
عن أجزاء لا نغاية لها بالفعل 


اعلم : أن الذي يدل على أن الأمر كا ذكرناء » وجوه ٠‏ 

الحجة الأرلى : إنه من المحال أن ينتهي المتحرك من أول المسافة إلى 
آخرها» إلا إذا وصل إلى نصفها . رمن الحال أن يصل إلى نصفها ء إلا إذا 
وصل إلى نصف نصفها . قلر كانت المسافة مركبة من أجزاء غير متناهية 
لوجب أن يمتنع الوصول من أرها إلى teal‏ إلا في 
يكن الأمر كذلك » علمنا : أن المساقة مركبة من أجزاء متناهية . 

واعلم : أن : أبا edit‏ العلاف » ا احئج بهذا الدليل على د النظام» 
أجاب النظام عنه : بأن المحال إفا يلزم لو كان المتحرك : تحرك على جيع Spat‏ 
المسانة . وليس الأمر كذلك » بل إنه تحرك على بعضها » وطفر على الباقي . 
والراد من الطفر : انتقال المتحرك إلى الجزء البعيد عنه » من غير أن ير ؟ 
بيها . قال : ١‏ والقول بالطفرء وإن كان بعيداً جداً . إلا أن القول بإلبات 
الجوهر الفرد » يلزم عليه تفكك حجر الرحى . فإذا جاز لكم التزام ذلك 
المستبعد . فلم لا يجوز أيضاً التزام مثل هذا المستبعد ؟ + 


زمان شير منناه . وحيث لم 


السؤال الثاني : لم لا يجوز أن يقال : هذا الجسم ALM‏ ني المقدار» 
مركب من أجزاء لا هاية ها . والزمان التناهي في القدار» مركب bak‏ من 
آنات متتالية لا عهاية لا . فلا جرم تحرك المتحرك على الأجزاء التي لا ايا قاء 


a 


في تلك الآنات » التي لا نهاية هما ؟ فإن | : العلم الضروري ob‏ الشيء 
الذي له » طرفات » eat‏ أن يحصل فیا بون 3 الطرفين أجزاء de Yc‏ 
بالفعل . فنقول : إن صح هذا الكلام ناذكروه في الجسم » ولا نتعرضوا للزمان 
ولا للحركة Eh‏ . وإن eed‏ ذلك الاحتمال في الجسم » فكذا لا تلع alts‏ 
في الزمان وفي الحركة . 


والجواب عن السؤال الأول من وجوه ١‏ 
الأول : إن كون المتحرك منتقلاً من مكان إلى مكان بعيد عنه » من غير 
أن يمر با بيتهها » مع كونه LIL‏ في الأحوال كلها : معلوم الفساد بالبديية ‏ 


الثاني : إن بتقدير أن يكون الطفر مكنا ي الجملة » لكنه غير واقع . لان 
إذا لطخنا الإصبع بالمداد » ثم أمررناه على BLU‏ من أوها إلى آخرها . فإنه 
يحصل هناك خط مستقيم اسود . وذلك يقتضي أن Apel‏ قد مس جميع أجزاء 
المسانة . فإن قالوا : لم لا جوز أن يقال ؛ إنه حصل السواد في بعض أجزاء 
اللسانة » بسيب حصول المماسة » رلم يحصل في الباقي بسبب الطفرة . لم إن 
نلك الأجزاء اخلط بعضها بالبعض ٠‏ ولا بيز اخس بينها . قلا جرم برى الكل 
على لوت السواد؟ . فتقول : إن يتقدير أن يصح القول بالطفرة  OB‏ الأجزاء 
التي صارت مسوسة متناهية » والأجزاء التي وقعت الطفرة [ علييا ] غير 
متناهية . فالتوع الأول من الأجزاء قليلة جداً بالنسية إلى النوع الثاني متها , فإذا 
كان التلطخ بالسواد هو الشرع الأول فقط » وجب أن تبقى تلك الأجزاء 
القليلة29 في تلك الأجزاء الكثيرة . وحيث لم يكن الأمر كذلك » علمنا : أن 
كل الأجزاء صارت ممسرسة عتد الحركة . وحينئذ يعود الإلزام . 

الوجه الثاني ني الجواب عن الطفر : أن نقول : هب أن التحرك pile‏ 
على بعض أجزاء السافة . لكن لا شك أنه تحرك على بعضها . نذلك البعض 
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يجب أن يكون منناهياً . وذلك البعض جسم . فقد ود جسم نتناهي 
الأجزاء . رهو المطلوب . 


وأما السؤال الثاني فالجواب عنه : أن نقول : إنه لو حصل في الزمان 
acl‏ آنات غير متناهية بالفعل » لكان دخول الخزء الأخير متها في الوجود » 
موقرفاً عل أن يبتدىه الشيء » ويمضي بعده أحوال لا نباية فا , ومن المعلوم 
بالضرورة : أن انقضاء غير alll‏ على هذا اليجه : محال . والرقرف عل 
المحال : حال , comps‏ أن لذ فصل اللوضرك إن الجزء الأحير من المسافة . 
وحيث حصل » علمنا : أن تلك الأجزاء متناهية . وهو الطلوب . 


الحجة ”© الثانية للمتكلمين : أن AYU‏ : لو كان الجسم مركباً من الأجزاء 
التي لا نهاية نها » لكانت تلك الأجزاء مجتمعة , ولا شك أن تلك ٠ pW‏ كيا 
أنها قابلة للاجتماع ‏ فكذلك قابلة ثلافتراق . وکل ما كان مكنا » نإنه لا يلزم 
من قرض وقوعه محال . قلنشرض زرال تلك الاجتماعات بأمرها » وحص.ول 
تلك الاقترقات بأسرها . وعلى هذا التفدير فإنه يقى كل واحد مها [ [LO haga‏ 
لا يتجزا. وهو الطلوب . 

الحجة الثالثة : قالوا : أجزاء الجبل . إما أن تكون مساوية لأجزاء 
الخردلة ني العدد» أو لا تكرن كذلك . والاول باطل . لان ازدياد تلك 
الأجزاء , إن كان موجباً لازدياد القدار» وجب أن يكون عند الاستواء في 
العدد » يحصل الاستواء في المقدار . فيلزم كون Jolt‏ مساوياً للخردا é‏ 
المقدار . وهو محال . وإن لم يكن ازدياد تلك الأجزاء موجبا ازدياد SAR‏ . 
فحينئذ لا يحصل من WAL‏ : المقدار والعظم . فهذه القادير والأعظام Vic‏ 
تكون مولدة من تألفها . وقد LES‏ : أن الأمر كذلك . 

وأما القسم GUT‏ » وهو أن يقال : عده أجزاء JOAN‏ أكثر من 
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[ عد ] أجزاء الحردلة . فقول : كل عدد يكون أقل من غيره » كان 
متناهياً . فعدد إجزاء الفردلة متشاهم, وعدد أجراء الجبل ضعف she‏ أجزاء 
الخردلة Calg‏ متناهية . وضعف المتناهي مرات متناهية يكون متناهياً . فعدد 
أجزاء الجبل : متناه ‏ وهو الطلوب . 

الحجة الرابعة : كل MAES‏ سواء كانت متناهية » أو غير متناهية  OL‏ 
الواحد فيها موجود . لان الكثرة عبارة عن جموع الوجدات » ويتنع حصول 
مجموع الوحداث . إلا عند حصول كل واحدة من تلك الوحدات . وإذا ثبت 
هذا » فنقول : الجزء الواحد من تلك الأجزاء , إذا انضم إلى جزء آخرء فإن 
م يكن مقدار الجزءين » أزيد من مقدار الجمزء الواحد » لم يكن التأليف سبياً 
الحصرل المقدار . فوجب أن لا تكرن المقادير والأعظام Whe‏ من هذه الأجزاء . 
وإن كان مقادر الجزئين أزيد من مقدار pt‏ الواحد: » فحينئذ بكرن تألف تلك 
الأجزاء سبباً لازدياد الحجم والقدر . وكليا كانت تلك الأجزاء أكثر » وجب أن 
يكون الحجم والمقدار أعظم . وإذا كان كذلك .وجب أن تكرن نسية أحد 
المقدارين إل الثاني « كسبة العدد الحاصل في أحد المقدارين إلى العدد الحاصل 
في المفدار الثاني . وما كانت فسبة أحد المقدارين إلى الآخر : نسبة متناهي 
القدر » إلى jal gales‏ وجب أن تكرن نبة أحد الحددين إلى الثاني : نسية 
pl‏ العدد [ إلى متنامي العدد" ] وذلك Cony‏ كون ade‏ الأجزاء الحاصلة 
في هذه الأجسام متناهياً . وهو المطلوب ‏ 

الحجة الخامسة : لو حصل في الجسم أجزاء غير متناهية » لكان إذا شرع 
البطيء ني الحركة » ثم شرع السريع بعد ٠‏ أن لا يصل السريع إلى اليبطيم 
البتة . لأن السريع إذا ابتدا بالحركة بعد اليطيء » وإلى أن بصل السريع إلى 
موضع البطيء : يكون البطيء قد تحرك عن ذلك الموضع ثم إذا وصل 
السريع » إلى المرضع الثاني : يكرن البطيء قد انتقل عنه إلى موضم ثالث 
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فلو خصل في المسم أبعاض غير متتاهية ء لزم أن لا يصل السريع إلى البطيء 
البتة . ونا كان هذا التالي كاذب « كان المقدم Gal‏ باطلا . 
إن الجسم الخامي في الحجم والقادار» قد -حصل له 
5 هين الطرفين والجانبين أجزاء 
غير متناهية » لصار غير الجناهي محصوراً بين حاصرين ‏ وذلك محال بالبديية . 

فهذه جملة الدلائل المذكورة في بيان : أنه ينلع كرن الجسم مز من 
أجزاء لا هاية GULL‏ , 

واعلم : أن المتكلمين كانوا يقولون : للا بطل هذا المذهب ؛ فقد ثبت 
القول بالجوهر القرد . 

وأما الفلاسفة : فتد استبعدوا هذا الكلام : وحكمرا على صاحبه 
بالجهل » وقلة الفهم . وقالوا : إنه لا يلزم من إبطال تركب الجسم من أجزاء 
لا ناي لما كرنه مركباً من أجزاء متناهية بل الحق : أن الجسم في نقسه 
شيء واحد » لبس مركباً البنة من الأجزاء وحينكذ لا ببقى في ذكر هذه 
الدلائل منفعة في إبطال قرلنا ومذهينا . 

واعلم : أنا بينا بالوجوء القاطمة : أن الجسم لوكان قابلاً 
الانقسامات لا نهاية ها » لوجب كونه مركياً من أجزاء لا تباية لها .. فإذا ذكرنا 
هذه الدلائل في بيان أنه يتنع كون الجسم Wy‏ من أجزاء لا اية ها بالفعل 
فحينئذ يلزم فساد المقدم » وهو كونه قابلا لانقسامات لا اية ها . وعلى هذا 
الطريق Of‏ هذه الدلائل ينتفع بها في إبطال تول الفلاسفة . والله أعلم , 
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الفصل الثامن 
في 
خكر قي الدلائل 
إلدالة في اثبات الجوهر الأرد 


الحجة الأولى : إن الجسم لو كان قاب لاتقسامات لا نهاية لماء باز أن 
ينفصل من الخردلة الواحدة » صقائح Gh‏ بها أطباق العرش رالكرسي 
والسموات والأرضين » لا مرة واحدة » بل ألف مرة . ومعلوم أن ذلك في غاية 
البعد . 


فال الشيخ الرئيس : ه هذا tl‏ لازم على القائلين بإثبات الجوهر 
الفرد . لأن مع القول بكرن الجسم مركبا من الأجزاء التي لا تتجزاء لا يبعد 
أن صل في Unt!‏ صفائح يغشى يها وجه السموات والأرضين . وإذا كان 
هذا المحذور لازماً على الكل » فقد زال الاستبعاد ‏ . والجواب عنه : إن مع 
القول بإثبات الجوهر الفرد ء نعلم بالضرورة : أن ذلك عال , سلمنا : أنه 
يبقى احتماله » إلا أنه احتمال لا يعرف ؛ أنه هل هو تمكن » أو تمتلع في 
انفسه ؟ وإن كنا لا تعرف امئناعه ‏ أما على القول بنفي الجرهر الفرد ء UB‏ نقطع 
بأن هذا الذي الزمناه ء يكون مكن الوقرع . لا مرة واحدة » بل مراراً لا نهاية 
ها . لأنه لا صفحة توجد من تلك الخردلة ؛ إلا زهي كابلة لاتقسامات غير 
اهية . وكل واحد منبا ‏ فإنه يقبل الانقسامات التي لا نبابة لا مرة واحدة . 
فنبت : أن هذا المحال ء LAL‏ يلزم على قول من يقول : إن الجسم يقبل 
انقسامات لا عباية لها . 


الحجة الثائية : إن القول بقبول الفسمة إلى غير النهاية » يقنضي وجود 
مقدارين ختلفين في العظم . ثم إن الزائد يتناقض إلى غير التماية ء والناقص 
يتزايد إلى غير النهاية . ثم لا يبلغ هذا الناقص مع تزايده أيداً إلى حد ذلك 
الزائد » مع تناقصه أبداً . ومعلوم أن ذلك بعيد في العقرل . 


بيانه : أنه ثبت في الشكل الخامس phe‏ من BIW OTN‏ من كاب 
« أقليدس » أنه إذا أخمرج من طرف قطر دائرة » خط على زاوية قائمة . فإن 
حيط بها ذلك الخط » مع حدبة الدائرة » أصغر من IS‏ زاوية حادة 
. وأن الزاوية الحاصلة من القطر 6 ومن نصف الدائرة الواقعة 
‘ أعظم من كل زاوية حادة مستقيمة لحطين . إذا ثبت هذا 
إذا tube‏ على قطر دائرة . دائرة es ptt‏ أصغر مها مماسة لما » على 
النقطة التي هي طرف العمود ء كانت الزارية التي تحدث من العمود » رمن 
حدبة الدائرة الصغرى ‏ أوسع من الزاوية الأول » وصارت الزاوية الراقعة في 
Jo‏ الدائرة ۽ أضصيق . إذا ثيث هذا , فنقول : US‏ كانت الدائرة أصغر , 
كانت الزاوية الخارجة أوسع , والداخعلة أضيق . فلو كان القدار SUL‏ 
لانقسامات لا اية مأ لأمكن of‏ يرتسم عند طرف العمود , دوائر لا Ap‏ 
لهاء كل واحدة أصغر من التي قبلها . وحيئل يلزم منه أن تتزايد الزوايا 
الخارجة إلى غير النهاية . وأن نتصاغر الزاوية الداخلة إلى غير ball‏ . ثم إن 
تلك الخارجة”" لا تصبر مثل هذه الداخلة . لأن تلك الخارجة كيف كانت . 
فهي أصغر من كل زاوية حادة مستقيمة اللنطين . وهذه الداخلة كيف كانت 
a‏ أكبر من كل زاوية حادة مستقيمة الخطين . فثبت : أن المحال الذي 
الزمناه : لازم , 

Lady‏ إن الزارية الحاصلة من العمود » ومن حدية الداثرة : تفيل التزايد 
إلى غير النهاية . والزاوية الحادة الحاصلة من الخطين المستقيمين تقبل القسمة إلى 
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غير النباية . فهذه الحادة المستفيمة الخطين تقبل العناقص إلى غبر ALS‏ وتاك 
الزاوية الحادة الحادثة من العمرد » ومن حدبة الدائرة » تتزايد إلى غير العباية . 
مع أنها مع جميع مراتب الزبادة » نكون اقل من الزاوية الحادة المستقيمة 
الخطين , من جميع مراتب التناقص . وذلك بعيد » لا يقيله العقل . 


ثم قول : إنا نزيده Lasts‏ . فنفول : القدار الذي بيط به القطر مع 
نصف الدائرة » قايل لقسي متناهية . والقوم ساعدوا عل أن 
الدوائر” المختلفة بالصغر والكبر ؛ غتافة باللوعية والماهية . ومعلوم أن كل 
مدار يقبل قوسا غ رصا ء فإ « القسيء التي لا اية لما . وثبت : أن 
لكل واحد fe‏ موضعاً معيئاً » یتلم حصوله في Od‏ وجب حصوله فيه . 
قد ثبت : أن كل واحد من تلك المدارات ختص يخاصية معيئة وأجبة 
الثبوت فيه » ومتنعة الثبوت في غيره . فحيتتذ يآزم حصول التناير بالقعل بين 
تلك المدارات . فلو كانت تلك المدارات غير متناهية بالقرة » لوجب كونها 
حاصلة بالفعل . وهذا dit‏ فاك حال" ] وعلى هذا التقدير قهذا الكلام 
pe‏ برهاناً قاطعاً . 


الحجة الثالئة : إن « أفليدس » ذكر في مصادرة DLAI‏ الأولى : « إن كل 
et‏ مستقيمين » رقع عليه خط آخر » فنصير الزاويتين اللتين من جهة 
واحدة ء أئل من (Ls‏ يلتقيان في تلك الجهة : Ligh‏ حكم ذكره 
« أقلبدس » واتفق المهندسون على صحته . رنحن تقول : لو كانت المقادير قابلة 
للقسمة إلى غير النباية » لا كان [Oda]‏ الحكم حقا . لأن مين الخطرن كلما 
ازدادا امتداداً : آزدادا قربا . لكن تزايد القرب ملا يوجب وصول أحدها إلى 
الآخر » مع القول”“ بكون القدار قابلا للقسمة إلى غير النباية . فإن مع القول 
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بهذا المذهب » لا متنع وجرد مقدارين يتقاربان أيدأ ولا يلنقيان . 
والذي يذل على صحة ما ذكرناه . وجوه : 


الأول : إن 5 أبلونيوس 4 بين في AS‏ « المخررطات » وجود RS‏ 
يتقاربان أبداً ولا بلتقيان ‏ وذلك يدل على Of‏ التزليد في القربٍ إلى غير النهاية » 
لا برجب حصول الالتقاء . 

gl‏ : إن علم المندسة ger‏ على تفي الجرهر الفرد . إذا ثبت هذا ء 
فلنفرض سطحا مربعا . بين أحد الضلعين والآخر بعد معين . فإذا تصفنا ذلك 
السطح » صار هذا الخط الذي أوجب التنصيف ء أقرب إلى أحد الطرفين . 
فإذا تصفنا ذلك التصفاء صار هذا الخط GIT‏ أقرب . ثم لما كان ذلك 
السطح Ja‏ التنصيف إلى غير العباية . OS ted‏ الخط القاسمء لا يزال 
يغرب من ذلك الطرف إلى غير التهاية ‏ والبتة لا يصل إليه . إذ لو وصل إليه » 
لكان احتمال قبول ذلك السطح للقسمة بتناهياً . وقد فرضناه غير متناه . 
فنبت : وجود خطين يتقاربان أبداً ولا يلتقيان 

الثالك في القالة الأولى ؛ أن التممين يجب be S‏ متساويين . 
إذا عرفت هذا ء فنقول : هذان المتممان ء إنما OBIE‏ يسبب حصول ملين : 
Yael‏ يوازي طول السطح ؛ والثاني يوازي عرضه . م US‏ كان الخط الوازي 
للعرض أبعد » عن الخط العرضي » صار الخط الرازي للطول » أقرب إلى 
الخط الطولي . رلا كان لا ble‏ لمرائب يعد الخط الموازي للعرض « وجب أن 
MOS‏ لا le‏ لمرانب ترب الخط الموازي للطول . والبئة لا يصل إليه . وإلا 
لضار ذلك الخط الطولي مساوياً لذلاك السطح . رهو عال . أن الخط 
الموازي للطول يقرب من الطول أبداً . والبنة لا بصل إليه . ولا يلقاه . 

الرايع : إن كل سطح مضلع » فإنه إذا أخرج ضلعه إلى الخارج 6 
حدئت زارية في الخارج.. وكلما كانت الأضلاع أكثر » كاتت الزارية الداحلة 
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أوسع ؛ فصارت الزاوية الحادثة في الا » فكان قرب ذلك الضلع من 
الط الحادث في الخارج أزيد . ولا كان لا نباية لمراتب الضلعات » فكذلك لا 
Gal dlp‏ ذلك القرب . مع أنه يستحيل أن يصل إليه . إذ لو وصل إليه » 
الاتصل أحد الضلعين بالضلع الآخر . على الإستقامة . وحينشل يصبر الخط كله 
مستقييا » ويصير المضلع غير مضلع . 


الخامس ؛ إن الزوايا الحادثة عند مركز الدائرة » لا تزيد على أربع قوائم 
البئة . ثم Fai}‏ ثبت أن كل مقملع يوجد OB ٠‏ عدد امثلثات الراقعة قيه » أقل 
من علد أضلاعه nth‏ . فالمعشر يحصل فيه ثمانية مثلفات . فإذا أعرجنا من 
المركز خطين » إلى طرف الضلع الواحد من أضلاع المعشّر, حدث منه مثلث 
واحد ؛ رأسه عند المركز ٠‏ وقاعدته ضلع قلك المعشر . إذا ثبت هذا فقول : 
كلا كانت الاضلاع أكثر » كانت فلات أكثر . وإذا كان لا نهابة لإمكان 
تزايد الأضلاع » فكذلك لا نباية لحدوث المثلئات . ركلا كانت تلك اللات 
أكثر » كانت الزوايا أ فكان أقرب أحد ذينك الضلعين من الآخر أكثر . 
فهذان الضلعان يتقاريان bul‏ « ولا يلتقيان . 


السادس : إنا إذا أخ ذا Lal‏ واثنين وثلاثة » وأردنا جعلهم مثلثاً 
واعتدا 38 سملن aN.‏ م أن يكون مجموع ضلعين » مسارياً للضلع 
الثالث . وهو محال , وأما إن أخذنا الاثنين والثلائة والأربعة ء حصل هنيم : 
مثلث منفرج الزاوية . لان مربع الاثنين والشلائة te‏ وصريع 
الأربعة : ستة عشر . وأما إن أخذنا الثلاثة والأريعة والخمسة » حصيل ماهم : 
مثلث فائم الزاوية . لآن مريع الخمسة يساوي جموع مربع ead I‏ 
الأربعة . وآما إن أخحلنا الأربعة والخمسة وإالستة حصلل متهم ole Gln:‏ 
الزرايا لان مربع وتر الزاوية العظمى » » أقل من مجموع مربعي الضلعين 
المحبطين بها . فقد ثبت : إن أول Uae blll‏ : هو المثلث gall‏ الزاوية » 
ثم القائم الزاوية » ثم الماد الزاوية . ثم إن مرآتب هذه الزاوية الحادة في 
Glad‏ غير متشاهية , فالضلعان اللحيطان با bels ٠.‏ يتقاربات «lad‏ ومن 
المحال Hall‏ هما . فقد ثبت وجود حطین يت اربان laf‏ « ولا یا 
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السابع : إنا بينا في الدليل التقدم : وجود زاويتين . إحداهما أكبر من 
الأحرى . ثم إن الكبيرة تافص إلى غير التهاية » والصغيرة تتزايد إلى غير 
التباية , مع أن إحداها لا تصل البتة إلى الأعرى . OLS‏ الزاويتان تتقاربان 
أبداً ؛ ولا تصل إحداهما إلى الأخرى . 


الشامن : الخط إما أن يكون مركباً من الأجزاء التي لا تعجر ء أولا 
بكرن WIS‏ . وعلى التقديرين فالآمر الذي ذكرناء » لازم [OUT]‏ على القول 
بإثبات الجزء الذي لا تتجزا» فهو أن أحد الجزئين لر اتصل بيمين الجزء 
الآخرء Lad‏ الخط المستقيم في العرض » ولا تحصل الدافرة . ولو اتصل 
بأسفله أو بأعلاه» لحصل الخط المستقيم في الطرل » ولا تحصل الدائرة . 
[ فثبت : أن الدائرة؟) ] لا تحصل » إلا إذا اتصل أحد الجزئين GUL‏ » فيا 
بين اليمين والأسفل » بحيث يكون متوسطأ بين هائين الحالتين . ثم US‏ كانت 
الدائرة أوسع » كان تسفل الإزء عن سمت اليمين آنل » وكلا كانت الدائرة 
أضيق ؛ كأن هذا المعتى أكنز , ونا كان لا ble‏ لمرانب صغر الدائرة » ولمراتب 
كبرها » فكذلك لا نهابة هذه الراتب . مع القطع بان شيئاً من هذه المراتب 
[ ليس" ] إلى اليسين الخالص ٠‏ ولا إلى الأسفلل الخالص . وإلا لصار الخنط 
مستقييا [ وبطلت الدائرة©» ] cath‏ : أن التقارب حاصل إلى الجاتب GAM‏ » 
بسب اتساع الدائرة . مع أن الوصرل إليه حال . رأما على القول بنفي الجوهر 
الفرد » فالتقرير الذي ذكرناء أظهر وأرضح . 


التاسع : إن الخروط قد يكون قائم الزاوية » وقد يكون منفرج الز 
وقد يكون حاد الزاوية . وذلك by AM OF‏ إفا يحدث | 2 
أضلاع المثلث القائم الزاوية » وأردنا الضلعين الباقين . فإن كان الضلعان 
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المحيطان بالزارية القائمة متساودين ‏ كان هذا المثلث متساوي الساقين ١‏ فكانت 
الزاويتان الباقيتان مساويتين » فتكون كل واحدة منبها نصف قاثمة » فتكرن 
الزارية الحادثة في رأس المخروط قائمة تامة . وإن كان الضلع المتحرك على 
السطح أطول من الآخر » كانت الزاوية التي بوترها هذا الضلع » أكبر من 
نصف قائمة . فتكون الزاوية الحادثة في رأس المخروط » أزيد من قائمة . وإن 
كان. الضلع المتحرك على السطح أصغر من «AM‏ كانت الزاوية التي بوثرها 
هذا الضلع » أقل من نصف قائمة . فتكرن الزاوية BLL‏ في رأس by Alt‏ » 
أقل من قائمة . 

إذا عرفت هذاء فنقول : إنه كلما كان الضلع شرل صل اطع من 
هذا الثلثء الذي يفل بحركته المخررط Ub:‏ كانت WIS‏ 
هذا خط أعظم انقراجاً . وكليا كان كذلك » كان الخط الذي هو رتر a‏ 
الفائمة : أبعد من سهم المخروط » وأقرب إلى الخط الذي يتصل بسهم 
المخروط ء على الزاوية القائمة . فهذان الخطان أعني وتر القائمة , والخط القائم 
على سهم المخروط يتقاربان أبدا ولا يلنقيان Lily‏ إن كان المخروط حاد 
الزاوية » فالضلع الذي هو وتر القائمة » يزداد قريه من السهم . ومع ذلك نها 
لا oleh‏ البتة . فهذان الخطان بتقاريان أبداً ولا بلتقيان . 


العاشر : إذا اعتبرنا قوساً أصغر من نصف الدائرة » وأخرجنا من المركز 
إلى طرفيها خطين : حصل شكل يسمى بالفطاع . فإذا أخرجنا من ذلك الركز 
إلى نصف تلك الفوس alas‏ . كان هذا الط الثاني » أقرب إلى أحد 
الطرفين من الأول . فإذا نصفنا ذلك النصف ء صار هذا الخط أقرب ما قيله . 
وهكذا إل غير النباية ۔ فقد حضل ههنا خطان يتقاربان La‏ ولا يلنقيان . 


الحادي عشر إن ولأبي علي بن الحيثم 4 رسالة في بيان أن كل مقدار 
يفصل منه جزء من tet de oe‏ ل 
هثل سبة الجزء الأول إلى الكل . رشعل ذلك دائياً . فإن Mare]‏ ] تلك 
eM‏ 


AN 


الأجزاء المأحوفة على تلك النسبة إلى غير AL‏ ء إذ؟ جمعت فليس تبلغ جملتها 
إلى الجزء» الذي كان أعظم من الجزء الأول : مثا إن العشرء وعشر 


العشرء وعشر عشر العشر . وهكذا إلى أبعد الغايات » وأبلغ التبايات . فإئه 
ليس يبلغ مجموعها إلى التسع . وكذلك :.التسع » وتسع التسع ٠‏ إلى أبلغ 
الغايات . لا يبلغ جموعها إلى cal‏ . وهكذا جميع الأجزاء . وأنت تعلم أن 
قسمة الواحد إلى الكسور » لا يجتمله إلا الراحد القداري . رالخط القاسم له 
إلى تلك الأجزاء ء لا يزال يقرب من طرقه » مع أنه لا يصل البتة إليه . 
Ca‏ هذه الوجوه الأحد عشر ؛ أن القائلين يقبول المقدار للفسمة إلى غير 
مهم القول بوجود مين يتقاربان أبداً ولا يلتقيان . وإذا كان الأمر 
كذلك » فحينئذ لا تصح المصادرة التي ذكرها « أقليدس » لاحتمال أن بقال : 
ملا ان لآ اراو de‏ على .ذلك الوجه الذي لا يازم من تقار NB‏ 
وإذا كان هذا مكنا ۽ يصح كلام د أقليدس »> 
els‏ : أن للشيخ غتضراً في حلم المددسة » جمعها الكتاب و النجاة» 

cls‏ ية : وأن أحد الخطين لا يد وأن بميل إلى الآخر ء وإذا 
يه لا حالة » وهذا الكلام ضعيف . OV‏ قرله : د مال eM‏ معناه : 
أنه يقرب منه . ونحن قد بينا بهذه الدلائل : أنه لا يازم من تزايد القرب »> 
حصول الوصول . وأما « الشيخ-أبو علي بن اليثم ۾ نقد حاول في كتاب ٠‏ شرح 
اللصادرات » إقامة البرهان على صحة هذه القضية » وطول فيه . وذكر ATG‏ 
ذلك الدليل : مقدمة . وصححها OSI‏ النحركة , وهي مقدمة ضعيقة 
جد . فثيت : أن على" القول بكون المقدار » قابلاً للقسمة إلى e‏ 5 
توجب أن لا تصح هذه القضية [ أما إذا قلنا : إن قول القسمة متناء . فحيندذ 
تصح هذه القضية" ] وليكن ههنا آخر كلامنا » في تقرير دلائل القائلين 
OCU}‏ الجوهر الفرد . وبال التوفيق . 


CHa . (ط)‎ Lad (1) 
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المقالة الثانية 


كي 
ذك fifa‏ نفاة الجوهر الفرد 


del الخصل‎ 


قي 
الدلانل المفرعة على المماسة 


وهي hh‏ : 
البرهان الأول : إن الأجزاء التي لا تتجزا » تنح أن تكرن EIS‏ . 
وإذا كان كذلك امتنع حصول الأجسام عنها : إنه يمتدم كونها 
0 لآنها لو ch‏ لكانت إا أن تكون متلاقية بالكلية ؛ أولا 
بالكلية . والقسمان MEL‏ فوجب القول بأنه تنم كونها متلاقية . 
نا : إنه يمتنع كونها مثلاقية بالكلية . لوجوه : 
ذا قرضنا جوهراً واحداً » اتصل يه جوهر ثا فهل صار 
حجم مجموع الجزثين » أزيد من حجم الجزء الواحد Le gh‏ حصلت هذه 
ابزيادة ؟ فإن كان الأول » فحينئة يكون كل واحذ Lye‏ تحارجاً عن ذات 
الآخرء وغير اف 9 تل ع1 aed E‏ لاقي ASN‏ 
كذ يكون مجموع الجزثين مساويا في الحجم لجز 
الواحد فحيتشذ لو ضممنا إلبه الا ورابعاً , وجب أن لا تحصل الزي 
الحجم . وحيندذ لا تكون هذه القادير والأحجام » متولدة عن تأليف هذه 
الأجزاء . وقد فرنضنا : أن الآمر كذلك . هذا خلف . 

الثاني : إن هذه الأجزاء إذا تداخلت ونفذ يعضها في بعض . فنقول i‏ 
إنه لم يحصل الامتياز بينها في أمر من الأمور البئة . فوجب صيرررتها شيئا 


Ae 


واحداً . وذلك LY. dle‏ : إنه J‏ يحصل الامتياز في أمر من الأمور . لأن 
هذه الأجزاء متسارية في تمام الماهية . فتكون أيضاً اوية في لوازم للاهية . 
Lady‏ : فكل عارض يفرض عروضه لراحد منها » فالآخر قابل له . لما 
أن تلك الأجزاء متساوية في تام الماهية والمنساويات في تمام الماهية » تكون 
متساوية في قبول العوارض . ووجود cal ols‏ ا لل واحد cle‏ 
gS‏ بالنسبة إلى الآخعر . فبصير ذلك العارض أيضاً مشتر 


ثبت : أنه حصل الاشتراك بينها بأسرها في تمام الماحية » dy‏ رازم 
iat‏ رفي عرارض الماعية . وحينئذ يرتقع الامتباز . وإذا زال الامتياز » فقد 
بطل التعدد . قنبت : أن الأجزاء تماست بالكلية : لما لم يتميز واحد منها عن 
الأعر . ويلزم ارتفا التندد وحصول اعدد . وكل ذلك dle‏ 


الوجه الاك في بيان أنه تلع حصول اللاقاة بالكلية : هوان أحاد 


0 القدر الذي به حصلت اللا 
اتصال طرف أحدها بطرف th‏ أقل مرتبة من الملاقاة الحاصلة في أثناء 
التفوذ . والذي يحصل في أثناء التقرذ » أنل قعراً مما يحصل عند ام spill‏ 
وذلك يوجب الانقسام للأجزاء . قبت : أن peas‏ أن يصمح الفول بالمداخلة 
والتفرذ » OB‏ القول باتقسام الأجزاء لازم . 

5 رالوجه الرابع ني بيان أله بتع حصول اللاقاة بالكلية : إنه تو كان هذا 
لوجب أن لا يتنم تفوة الجبل العطيم في الخردلة الراحدة ء وان لا متنع 
نفوذ البحر العظيم في القطرة الواحدة . وذا كان كل ذلك حال » كان القول 
يتذاخل الأجراء Ve‏ 


لل كردم 
O‏ 


۸1 


فهذه الوجوه الأربعة Uh‏ على أن القول بكون الأجزاء متلاقية بالكلية قول 
باطل . 


رأما القسم الثاني : وهو أن يقال : لقي جزء جزءاً . فإغا لقيه يبعضه » 
لا بکله . فمن المعلوم : أن هذا ينما يصح فما يكون Lae‏ متبعضا . فالاجزاء 
التي لا تقبل القسمة والبعضية » يكون هذا ممالا في حقها . cot‏ يا ذكرنا : 
أن هذه الأجزاء » لو تلاقت , لكانت إما أن تتلاقى بكليتها [ أو لا بكليتها"! ] 
وثبت فساد القسمين » of‏ القول بكرنبا متلاقية pl‏ غالا . i‏ 
ينع كون تلك الأجزاء متلاقية ؛ وجب أن لا يحصل الجسم من تألفها 
وتركبها . لأن ASH‏ التي لا تكون مثلاقية ولا متماسة » تكون أجزاء منناا cd‏ 
لا يتصل بعضها بالبعض ‏ فوجب أن لا يمصل من تألفها هذا الأجسام 
العظيمة . رحيث دل الحس على حصول هته الاجسام العظيمة » علمنا : أن 
القول بإنكار التماس والعلاقي قول باطل يما ذكرنا : أنه لوحصات 
الأجزاء التي لا تجزأء لامتنع علبها كرا معلاقية . ولو امتنع عليها ذللك ع 
|S‏ حصلت الأجسام من تألفها . والتالي باطل » فالمقدم مثله . 


وإعلم : أن هذا الدليل یکن ذكره على وجوه أخرى » سوى الوجه الذي 
ذكرناه 1 

فالأرل : أن يقال : إن كل متحيز » UG‏ لعلم بالضرورة أن ينه غير 
يساره » وأن الوجه الذي مته بلي السماء > غير الوجه الذي مته يلي الأرض 
وذلك يوجب كوتها منقسمة . وهذ! الرجه على اختصاره يغيد الطلوب . 

الثاني : إنا إذا فرضتا جوعراً" بين جوهرين . نإن الترسط ياس ما على 
ينه » بوجه غير الوجه الذي به يماس ما على يساره . وذلك يوجب الانقسام . 

الثالث : إن جانب اليمين من ذلك المترسط ٠‏ كوم عليه بأنه عاذي ما 


)نن رط س). 
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على اليمين . ولا بحاذي ما على اليسار . وجانب اليسار منه محكوم عليه بضد 
ذلك . فلر كان الجانب الأين عنه ٠‏ غير الجاتب الأيسرء لزم أن يصدق 
النقيضان على الشيء الواسد . وإنه محال , 

. جملة الكلام في تقربر هذا الوجه‎ ig 


الحجة الثانية : أن نقول : إذا فرضنا خحطاً مركباً من ثلائة أجزاء » 
وفرضنا جزئين على طرفيه » ب Lee‏ حلاء » مقدار GAL‏ الواحد . 


والماتع من ISA‏ : مفقود لأنا فرضنا ذلك المتوسط We‏ عن جيع العوائز 
وإذا كان الشيء «AS pl) IU‏ وكان الماتع من الممركة منقوداً > وء 
تكون الحركة مكنة BY,‏ تحرك الجزءان » المرضوعان على الطرفين معا » وجب 
أن يلقى كل واحد byte‏ نصف الجزء المتوسط من LAL‏ الأسفل . بل لقول : إن 
كل واحد بن هذين الجزعين الفوقاتبين » يقع على متصل جزءين من الحط 
الأسقل . dey‏ يازم انقسام الأجزاء الخمسة جميعاً . Jail,‏ أن يقول : لا 
نسلم أنه St‏ حصول Bp‏ الجزءين الموضوعين على الطرفين معأ . 

أما قوله : د إن كل واحد من قابل للحركة . والحيز المتوسط فارغ » 
والماتع »فقود » فوجب صحة الحركة على كل واحد منبها» فتقول : هب أن كل 
واحد منها قابل للحركة ء وأن للاتع مفقود . فلم قلتم : إن هذا القدرء 
يقتضي إمكان تلك الحركة ؟ وبيانه : أن الشيء كبا يعتبر في AIRY‏ إمكانه 
في ذاته » وانتفاء موانعه . فكذلك يعتبر في تحقق إمكانه حصول شرائطه . ولا 
شك أن حركة ذينك الجزثين مشروط يالقسام ذلك الجرء المتوسط من الخط 
الأسفل « ويتقدير أن لا يكون ذلك LI‏ متف » كان شرط إمكان حركة 
الجزءين الوضوعين على الطرفين OLED‏ , وإذا كان الشرط LAB‏ » وإذا كان 
المشروط ase‏ قبت : أن القطع بإمكان حركة ذبنك الجزءين إغا يمكن عند 


bb ay 


القطع بائقسام ذلك الجزء التوسط . فلو Gall‏ كون الجزء المتوسط (ie‏ 
يكون ذينك الجزءين قابلين للحركة . ازم الدور . وهر باطل . 

الذي يقوى هذا السؤال . وجهان : 

الأول : إن القائلين بإثبات ALI‏ حارج العالم . استدلوا عليه . وقالوا : 
الواقف على طرف العالم » هل يمكنه مد البد إلى الخارج أو لا كته ذلك ؟ OB‏ 
أمكنه ذلك » نقد حتصلت الأحياز الفارغة جارج العام . وإن لل يمكنه ذلك ؛ 
ققد حصل خارج العام جسم نع من ذلك وإذا حصل الجسم حارج ٠ Pl‏ 
فقد حصلت الأحباز حارج العام . ثم ثم إن الغلاسنة الفائلين بنفي الخلاء حارج 
العالم » أجابوا عنه . وقالوا : إنه يتنم منه مد اليد [ إلى شارج العام . إلا أن 
ذلك الامتناع ليس لان (ear‏ حصل حارج العام ء فمنع مد اليد ] إليه 
ولكن لأجل أن مد اليد مشروط بحصول الأحياز . فإذا لم توجد الأحياز خارج 
العالم » لا جرم امتنع مد اليد إلى حارج العام لا لأجل قبام المائع ٠‏ بل لأجل 
فوات الشرط . 

إذا عرقت هذا فنقول : إذا عقلنا هذا الكلام . فلم لا يجوز Leal‏ أن 
يقال : إنه يتتع حركة gue I‏ الوضرعين على الطرفين معأ . لا لقيام المانع » 
بل لفرات الشرط . وهو أن حركتها معا : مشروط بانقسام المسافة . قم لم يوحد 
هذا الشرط » لا جرم فات الإمكان لفرات الشرط . 


الوجه الثاني في oly‏ تقوية هذا السؤال : إن القلاسقة اعتقدوا أنه لا بد 
وأن يحصل بين الحركة الصاعدة راهابطة للحجر : سكون . فإذا قيل لهم : لو 
قدرنا نزول جبل في غاية العظمة من الهواء » واتفق أنا رميئا المدرة إلى نوق . 
فحال انتهاء حركتها الصاعدة . لو وصل ذلك الجبل النازل إلى تلك الملدرة , 
فلو وجب سكون تلك الدرة في ely Al‏ لوجب أن يكرن سكرنها مانعاً لذلك 
الجبل العظيم من النزول . ثم إن الفلاسفة التزسرا ذلك » وقالرا : إن تفل 


)من رط س) 
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ذلك الجبل » وإن كان يوجب نزوله » إلا أنه لما وجب بقاء تلك المدرة في 
افواء » وكان بقاؤها في Lats AA‏ من تزول ذلك الجبل العظيم » لا جرم 
قلنا : يأنه يجب بقاء ذلك الجبل في المواء وسكونه فيه . 


إذا ثبت هذاء فنقول : فهذا الكلام يدل على أن مح حصول الموجب 
القوي ٠‏ قد لا يحصل الأثر » لأجل فوات شرط من الخارج » أو لقيام مانع من 
الخارج Thy,‏ ثبت هذا فقول : للا ie‏ أي مسالتنا أن يقال : كل del‏ 
من هذين الجزءين » وإن كان قابلا للحركة ؛ وكان العائق عن الحركة زائلا إلا 
أنه Catal‏ تلك الحركة » لفوات شرط من شرائط [مكانها . فهذا سؤال قوي . 


واعلم : أن الفلاسنة ما داروا على هذا السؤال » dy‏ يشتغلوا بالجواب 
الصحيح عنه . 

وأنا أذكر لأجلهم وجوهاً تدل على دلع هذا السؤال : 

الوجه الأول : [ نقرل“ ] إنه قد دل اليرهان على أن أي خبط مستقيم : 
فرض . فإنه يمكن أن يعمل عليه مثلث متساوي الأضلاح . إذا ثبت هذاء 
فتقول : إذا فرضنا خطا مركباً من جوهرين ؛ رجب جواز أن يعمل عليه 
[ مثلث”' ] متساوې الأضلاع . وهذا إنغا يحصل إذا وضعنا WL Lape‏ على 
متصل الجوهرين الأوثين . وذلك يدل على أن وقوع الجوهر علي متصل 
الجوهرين » يجب أن يكون بمكا . Ley‏ يزول قوفم : إنه متنع حركة 
الجزءين « لأجل امتناع رقرع الجوهر على متصل.الجوهرين . واعلم : أنا إذا 
تأملنا « علمنا : أنه لا يكن عمل CM‏ المتساوي الأضلاع » إلا بوقو ع 
الجوهر على متصل الجوهرين . [ وببانه : أن المثلث الأول Lif‏ يحصل 
يوضع الجوهر الواحد على متصل المجوهرين ] والمثلث الثان إتما بحصل إذا 


ن 
(eye‏ 
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وصلنا خطأ مركباً من ثلائة أجزاء , بأحد أضلاع الثلث اللذكرر » بحيث بقع 
كل واحد من تلك الأجزاء على متصل جزءين من الأجزاء » الحاصلة في هذا 
الخط المركب من الأجزاء الأربعة . وفس عليه سائر المراتب إلى ما لا تباية له . 
oy‏ يظهر أنه لا يكن وجود مثلث منساوي الأضلاع من الأجزاء . إلا ريقع 
كل واحد منبا عل متصل جزءين آخرين . وذلك يدل على أن هذا GA‏ : 
KE‏ . وإذا كان مكنا : فحينئذ يندفع هذا السؤال » عن ذلك الدليل . 

الوجه الثاني في بيان أن gall‏ الذي ذكرناه ممكن : أن نقول : لا شك أن 
أعظم الذوائر في الكرة : المنطقة . ثم لا تزال الدوائر تتصاغر مرتبة فمرتبة ؛ 
حتى تننهي إلى القطبين . إذا عرفت هذا فنقول بير أن تكون المقادير 
0 الاجزاء التي لا تتجزأً ( كانت المنطقة مؤلفة من الأجزاء التي لا 

. [كانت المنطقة مؤلفة من الاجزاء التي لا تتجزأ . والدائرة الثائية 

abt, ae‏ تكون Lad‏ مؤلفة من الأجزاء التي لا تتجزا ] وهكذا 
القرل في جيم Ayal‏ إذا ثبت هذاء نتقول : إما of‏ يقال : [ إن" ] كل 
جزء من أجزاء النطقة . فإنه يتصل به جزء من أجزاء الدائرة الثانية » أو يقال : 
إن الجزء المعين من أجزاء الد » لا يتصل با e‏ 
Uy‏ بقع عل موضع اتصال جزء بجزء pl‏ من المنطقة . والأول يأطل . وأ 
لزم أن يكون مدار fll‏ 0 
. وحينئة لا تتولد الكرة من مثل هذا التركيب » Lily‏ تتولد 
الأسطوانة . ونا بطل هذا القسم أعني القسم الثاني . فذلك [ بوجب*“و ] وقوع 
الجوهر الراحد » عل متصل الجوهرين . وذلك هر الطلوب . 


الوجه النالث في بيان أن الأمر الذي ذكرناء ممكن : هو أنا في الحجة 
الثائثة التي للفلاسفة : تبين بالبرهان البقيني : أن وقوع pall‏ على منص ل 
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الجوهرين : راقع . رإذا كان كذلك ع فحينئد يزول هذا الإشكال . 

الحجة الثالئة للفلاسفة من الوجوه البئية على المماسة راللاقاة : أن 
ثقول : إذا ركبا شمطأ من أربعة أجزاء » ووضعنا فرق طرفه الأ 
ووضعنا قوق طرنه الأيمن جزءا » ووضعنا فرق طرفه الأيسر + 
فرضسنا : أنه ابتدءا مذان الجزءان بالحركة » وانتهيا إلى آثخر الخط دفعة Ligh.‏ 
قد مر كل واحد من هذين الجزءين بصاحيه . ويمتا ae‏ أن يمر كل والحد Las‏ 
بصاحبه » إلا إذا حصل التحاذي والتقابل بيبا . ومن المحال أن nad‏ 
التحماذي والتقايل » إلا على متصلى الثاني والشالث . ومتى حصلت هذه 
OMY‏ ] لزم القطع بوقوع القسمة والعجزثة في تلك الأجزاء . وهذا 
الطريق ».ظهر أن وتوع الخوهر على متصل الموهرين مر ٠ SE‏ 

واعلم : أني رأيت جاعة من مشتي الجوهر الفرد ١‏ التزموا وقوع الطفرة 
ههنا . وزعموا : أن التحاذ: ينها » إا يجب لر تمرك كل واحد متها des‏ 
جميع تلك المسافة . أما إذا ق ب ةء لم يلزم ذلك . وتقريره : أنه إذا كان 
لا بد في نفي att‏ [ الفرد ] نن التزام الطفرة . قلنا أيضاً : أن نلتزمها 
حتى يشدقع عدا هذا السؤال . وأما المتكرون للطفرة» فقالرا : ed‏ ةا 
البرهان أنه يكن وقرع الجوهر على متصل gusty tl‏ وبه بصح البرهان 
gal‏ . كا تقدم . a,‏ أعلم . 

الحجة الرابعة قالوا : إنا إذا فرضنا صفحة مركبة من الأجزاء التي لا 
that‏ » ثم أشرقت الشمس عليها . فحينئذ يحصل الضوء في الوجه LAM‏ 
ا «gol‏ وبقي الوجه الآخحر مته غير مشرق . رمعلوم : أن 
الوجه المشرق ce pall‏ مغاير ا هر غير مشرق ولا مضيء » وذلك يوجب 
الانقسام ريمكن ذكر هله الحجة بطريق آخر : قيقال : إن على القول بكرن 
الجسم مركباً من الاجزاء التي لا تتجزا « يكون الجسم مؤلفاً من سطرح 
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موضوعة ء بعضها على بعض . فالسطح الأعلى منبا » يكون يرجه العالي 
عن سائر الاجسام » وبوجهه الاسفل يكون Sate‏ بالسطوح الداخلة في ذلك 
الجسم والرجه الذي به حصلت البابنة » غير الوجه الذي [ به" ] حصلت 
للماسة . وذلك يرجب حصول القسمة . 


ويمكن ذكره على طريق ثالث : فيقال : إن يتقدير كون الجسم مركباً من 
الأجزاء التي لا تتجزا » يكون الجسم مركبا من سطوح موضوعة بعضها على 
البعض . فإذا أشرقت الشمس على الجسم » فقد استنار رجهه . وذلاك الوجه 
عبارة عن أحد وجهي السطح الأعلى مته . وأما الوجه الثاني من ذلك السطح » 
oli‏ متصل بالسطح الأسفل منه » ووانع في عمق ذل كالجسم. فيثبت : أن هذا 
البرهان لا حاجة في تقريره إلى وجود سطح مؤلف من الأجزاء التي لا 
تتجرأ » بل هذا البرهان حاصل في جميع هذه الأجسام المحسوسة . 
فهذا مو الكلام في تقرير هذه البراهين الأربعة على أقصى الرجوه . 
واعلم : أن أحداً من امتكلمين ما أورد عل شيء من هذه اليراهين : 
كلاماً »> يصلح لان يلتفت إليه العاقل . إلا أنا نقول : للبحث فيه مجال . 
آنا نيين آن هذه الحجة جه باطلة بالاتفاق [ وإذا ثبت هذا » 
نبا حجة مقالطية » وليست حجة حقيقية . أما بيان أنها تننج نتيجة 
اق" ع فهو UT‏ تقول : إن هذه الحجة لو صحت » لأنتجت OS‏ 
الجسم مركباً من أجزاء لا باية لحا بالفسل . ومعلوم : أن هذه النتيجة باطلة 
أما بيان الأول . فلأن الجسم إذا لقي أحد طرفيه «ha‏ وبالطرف الثاني منه 
LL‏ آخر » فهانان الملاقاتان متغايرتان بالفعل » فوجب أن يكون محلاهما 
متغايرين بالقعل . ثم نقول : عذان المحلان إن كانا عرضين عاد التقسيم فيه » 
ولا يتسلسل بل ينتهي حر الأمر إلى وقوع الكثرة في ذات الجسم » قحرعذ 
يتتصف ذلك الجسم بالفعل . ثم إن كل واحد من ذينك النصفين يلقى Gall‏ 
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فإن كان ذلك الجسم SUS‏ لانفسامات لا نهابة لها لوجب أن يحصل فيه أجزاء لا 
aly‏ ها بالفعل على الوجه الذي بيناه . إلا أن هذا القول باطل باتفاق ASE‏ . 
: أن النتيجة التي بجب لزومها من هته الخجة : قول باطل باتفاق 
الحكباء . والذي يريد الحكاء إثباته » فإن هذه الحجة لا تفيذه ولا نوجبه 
LS [‏ ] آن هذه ind‏ حجة مغالطية باطلة . 
قإن قال قائل : هب أن مقصود الحكيم لا يحصل من هذه الحجةء إلا 
أن أقواماً آخرين لو قسكوا بها في إثبات أن الجسم مؤلف من أجزاء ab‏ بتناهية 
بالفعل » فكيف الجواب ؟ فنقول ؛ إن هذه الحجة لا تفيد أيفياً هذا الطلوب . 
وذلك لأن من قال بالكثرة » فسراء كانت تلك 1 ير 
لا بد وأن يعترف بوجود الواحد Ud‏ لان الكارة عيارة عن مجموع الرحدات + 
بدون حصول الوحدة . فالفائلون بكرن الجسم مركباً من أجزاء غير متناهية » لا 
بذ ob‏ يترفوا برعو أشي ۽ pS‏ كل aly‏ ا في تبه dy‏ اة 
ة تبطل وجود الواحد . لأن أي شيء فرض كرنه واحداً » فإنه لا 
بد وأن يلقى ينه غير ما يأقله بساره . فيكون متقسياً فلا يكرن9؟ الراحد : 
واحداً . فثبت أن هذه الحجة توجب حصول الكثرة بالفعل [ وما أوجبت 
حصول الكثرة بالفعل » ققد أوجيت حصول الراحد بالفعل . وتا قنع 
حصول الواحد Gy LILO Lad‏ الذي ذكرناه . وإذا coe‏ من حصول 
الواحد fad‏ فقد متعت من حصول الكثرة . فثبت : أن هذه الحجة توجب 
القول بحصول الكثرة » وقنع من القول بحصول الكثرة فهي حجة تفيد تانج 
3 فهي حجة مخالطية » لا حجة بقينية . #هذ! الندر يكفي ليان أن 
هذه الدلائل بأسرها : وجوه باطلة » غير حفيقية » ولا يقيئية . وهذا القذر 
كاف لبيان ضعفها وسقوطها . 
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ثم نقول : كذب النتيجة يدل على اشتمال القياس على مقدمة كاذبة . 
قليطلب أن المقدمة الكاذبة ما هي ؟ فنقول : فيه احتمالان : 

الأول : أن يقال : هذه الحجة مبنية على أن تلك الأجزاء معلاقية 
متماسة » وذلك باطل عندنا . فإن الح عندنا : أن كلل جرهر فهر ختص بحيز 
نفسهء ولا تعلق له البتة بالجرهر الآخر لا بالمماسة , ولا باللاقاة . بل الق : 
أن ge apt‏ إذا وقعا لا يكن أن يتخللها ثالث » سميناهما بالتلاقين 
وبالعماسين وبالتجاورين وبالحصلين . وإن وتعا بحيث يکن أن يتخللهما 
ثالث » سميناهما بالتباعدين وبالمفترقين نأما أن feat‏ للملاقاة 
وللمماسة : مفهوم آخز سوى ما ذكرناء » فهذا نوع رلا يقال : إن صريح 
العقل يحكم Ob‏ الجرهر إذا وجداء بحيث لا یکن أن يتخلله) ثالث ۰ فإنه 
يكون Lie! Lael‏ لطع و a Ly‏ . لأنا نقول ١‏ إن عنيتم باللاقاة 
والماسة » نفس كونها واقعين . بحيث لا يبقى bie‏ فرجة ۽ ولا شيء مغاير . 
فهذا معقول . إلا أن على هذا التقدير لا يبقى لقولكم : إنه يماس بأحد وجهير 
ما على جنه » وبالوجه الثاني ما على يساره : مفهوم زائد . وإن عنيتم به آمرا 
آخر وراء ذلك » فهر تمنوع , ولا ينكر أن الوهم SLA)‏ يحكم فيه بحصول 
أمر زائد . إلا أن مذهبكم : أن حكم الوهم والخبال غير مقبول . آلا ترى ان 
صربح العقل يحكم بأن الواقف على طرف العام » » لا بد وأن ييز الجالب الذي 
GE‏ وجهه من الجانب الذي يحاذي AB‏ . ثم إنكم ذكرتم أن ذلك من عمل 
الرهم والخيال » وأنه لا عبرة به Tall‏ . فلم لا يجوز أن يكرن الأمر ههنا أيضاً 
كذلك؟ . 


وأيضاً ls:‏ لما زعمنم : أنه لا بد وأن يحصل بين صعود الحجر 
بالقسر » ونزرله بالطب : سكون . فإذا قبل لكم : لو قدرنا آن he‏ عظياً » 
كان ينزل من الساء إلى الأرض في تلك اللحظة . فلو كان ذلك السكرن 
Lely‏ لزم أن يكون سكونه موجباً لسكون ذلك الجبل النازل . ثم إنكم 
التزمتم ذلك » وقلتم هذاء وإن كان الوهم لا يقبله , والخيال لا يساعد 
عليه » إلا أن البرهان اليقيني لما سافنا إليه » وجب التزامه . فكذا ههنا : 
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الدلائل التي ذكرناها في إثبات الجوهر الفرد : دلائل يقيتية لا تقبل الك . ثم 
إن تلك الدلائل توجب القول بنفي الملاقاة ؛ ونفي التماس . فهذا وإن كان 
عل خلاف حكم الوهم والخيال . إلا أنه لا بد من المصير إليه ‏ والاعتراف 
بحصوله . : 
السؤال الداني : .1 لا يجوز أن يقال : اللماسة والملافاة من باب النسب 
والإضافات ؟ والأمور fell‏ الإضافية » لا وجود لها البتة في الأعيان » بل في 
الأذهان . فوجب OOF‏ واختلافات المماسات » توجب وقوع القسمة في 
الأذمان . لا في الأعيان . Ley‏ هذا التقدير فإنه لا يازم رقوع القمة في 
الأعيان . في تفرير هذا السؤ ال إلى نقرير مقدمات : 

فالمقدمة الأولى : إن المماسة والملاقاة من باب النسب والإضافات . 


وظاهر أن الأمر كذلك . قإن التماس نسبة خصوصة حاصلة بين شيئين 
«gle‏ 
والمقدمة الثانية : بيان أن النسب والإضافات لا وجرد لما في الأعيان . 


والدئيل عليه : أن تقول : مسمى النسية لا وجود له في الأعيان . فالنسبة 
المخصوصة » وجب أن لا يحصل ها وجود في الأعيان . أما بيان أن مسمى 
النسبة لا وجوه له في الأعيان : هو أنه لو كان [OLA]‏ المسمى موجوداً في 
الأعيان » لكان [ كل ] ما كان من باب النسب والإضافات » موجودا في 
الأعيان . . إلا أن النسبة بتفدير وجودها في الأعيان » كانت صفة قائمة في 
pall‏ . فقيانها بالغير » GUL‏ امحل » يكون نسية لذاتها إلى ذلك امحل » 
فتكون نسية النسبة زائدة عليها . ولزم التساسل , فت : أن مسمى السبة لا 
وجود له في الأعبان . وإذا نيت هذا » وجب أن لا يحصل لنوع من أنواع التسبة 
رجود ني الأعيان . أي نوع فرض من أنواع 1 نسبة مما 


ةد ا اا یی ال 
لا وجود له في الأعيان » كانت الكيفية القائمة » والخصوصية القائمة به غير 
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في الأعيان . وإلا لزم قيام الصفة المرجودة » بالوصوف العدوم . وهو 
محال . فثبت : أن النسبة الخاصة لا وجرد لا في الأعيان . وكنا فد بينا أن 
النماس والنلاقي من باب النسب والإضاقات . فيلزم أن يفال : إن التماس 
والتلاقي من الأمور التي لا وجود فا في الأعيان as‏ لم يكن ها وجرد في 
الأعيان » امتنع ان يكون اختلاق للماسات موجياً وقوع الكثرة في الأعيان . 
dey‏ هذا التقدير ء فإنه لا يلزم أن OOS‏ المزء المرجود في الأعيان Lee‏ 


السؤال اثثالث : لو سلمنا أن التلاقي والتماس » حاصل في الأعبان . 
وسلمنا أن ذلك يوجب أن يكون أحد وجهي المزء Le‏ تلوجة الثاني منه 
لكن ل لا يجوز أن يقال : هذان الوجهان : عرضان تائمان يذلك الجزء . 
والتعدد UY‏ وقع في العرضين القائمين بذلك الجزء . فأما أن يقع التعدد في نقس 
ذلك الجزء ني ذاه » فهذا.ممنوع ؟ لا يقال : الأعراضض يستحيل عابها الملاقاة 
والمماسة ء وذلك يرجب أن يكون الوجهان الحاصلان في الجزء التوسط : 
جزءين مته . لأنا لقول : لا نسلم أن الأعراض كتنع عليها الملاقاة والمماسة 
وبيانه : وهر أن عندكم الأجسام SGU]‏ بالسطوح « والسطوح PH‏ 
بالمنطوط وطوط ها تلا بالئقط . ثم [إن7" مذهبكم: أن السطوح والخطوط 
والنقط أعراض . المحكوم عليه بالتلاقي عل مذهبكم ليس إلا 
الأعراض . وإذا ثبت هذا قتقول : دليلكم يقتضي أن يكون أحد جانبي 
الجرهر مغايراً للجانب cans‏ . وعندكم : الجوانب لا معنى ا » إلا 
كثرة الأعراض والصفات . فأما وقوع الكثرة في الذات . فكيف يلزم ؟ 

والذي يؤكد ما ذكرناء : هو أن النقطة في الركز تسامت جملة النقط , 
التي يمكن فرضها في الدائرة . بل هي مسامته لجميع النقط المفترضة في جسم - 
العالم . والدئيل عليه : أن « أقليدس » ذكر في مصادرات القالة الأول : إن 
لنا أن نصل بين كل نقطتين خطاً تفي » وهذا يدل على أن كلل نقطة ois‏ 
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فإنها تكون مسامئة grok‏ النقط التي يمكن فرضها في جميع أجسام العام 

إذا ثبت هذا فنقول : إن كون النقطة الواحدة » مماقية لجميع النقط 
الفترضة في العالم » لا يدل على كرون bath‏ منقسمة . وما MB‏ إلالآن 
المحاذاة وللسامتة أمور إضافية . ركثرة الإضافات لا ترجب وقرع الكثرة في 
الذات .. وإذا ثبت هذا» فلم لا يجوز أن يكون الال في Ge‏ الماسة 
واقعا على هذا الوجه ؟ والله أعلم . 
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tll‏ ري الحركات وسرعتها 


إعلم : أن القائلين GLU‏ الذي لا يتجزأ اتفقوا : عل أنه لا معن 
لكرن الحركة بطيئة . إلا أن الجسم يتحرك في بعض الأحباز » ويسكن في 
بعضها الحركات بالسكنات . فالجس يدرك [ أن ] ذلك المختلط 
حركة موصونة بالبطء . كا أنا إذا سحقنا الأسفيداج » وسحقنا المداد . وخلطتا 
بعض تلك الأجزاء بالبعض يابساً . فإن القوة الباصرة تدرك ذلك الجسم 
المخلوط ء بلون مترسط بين السواد والبياض . لا لأجل أنه حصل هناك لون 
متوسط . لأنا فرضنا كون تلك الأجزاء يابسة . وإذا كانت يابسة فقد بقي الجزء 
الأسود على سراده » والجزء الأبيض على بيافسه . إلا أن تلك الأجزاء لما كانت 
في غاية الصغرء عجز الحس عن الوقوق على كل واحد متها eas‏ 
المخصوصة Lily.‏ حصل له الشعور بذاك للجموع . فلا جرم أدرك ذلك 
المجموع على لون متوسط بين السواد والبياض . فكذا مهنا لا تمرك الممسم في 
بعض الأحياز » وسكن في بعضها » وعجز الحس عن الوقوف على كل واحد 
منها بعينه ‏ لا جرم أحس بالأمر المختلط من الحركة والسكون . وذلك هو 
الحركة البطيلة . 

وأما القائلون بنفي Gt‏ الذي [ لا 'يتجزأ 9)] فقد اتفقوا عل أن 
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الحركة البطيئة : حركة في جميع الأحياز . وأن البطء كيفية قائمة بالحركة 


إذا عرقت هذا فتقول : احتج القائلون بنفي الجزء الذي لا يت 6 
بالدليل أن الخركة البطيئة ليس يطؤها لأجل تخلل السكناث فيها 
الذي لا يعجزا باطلا . 


أما تقرير اللقام الأول . وهو أن بطء الحركات لا بمكن أن يكون لأجل 
تخلل السكنات . فيدل عليه وجوه . 

الأول : إنا إذا فرضنا فرساً شديد العدوء بحيث يسير من البكرة إلى 
الظهر : عشرين فرسخا . فنقول : والفلك الأعظم قد دار في مثل هذه المدة : 
ربع مداره . فلو كان البطء عبارة عن JU‏ السكنات , لكان مقدار زيادة 
سكنات هذا الفرس على حركاته » Lyle‏ لمقدار زيادة حركات الفلك الأعظم 
على حركات هذا الفرس . لكن من المعلوم : أن زيادة حركة انفلك الأاعظم » 
على حركة:الفرس AST‏ من ألف ألف مرة ‏ قيلزم : أن تكون زيادة سكنات 
هذا الفرس على حركاته كذلك . ولو كان الأمر كذلك » لما ظهرت هذه 
الحركات الفلكية » في أثناء cde‏ السكئات3© الكثيرة . فوجب أن لا تظهر تلك 
الحركات أصلا في اخس . رحيث كان هذا التالي LAS‏ بل كان الحق هو ضده , 
وهو أنا لا نحس البئة بشيء من السكنات » Uy‏ نحس بالحركات المتوالية 
المتعاقبة . علمنا : أن التفاوت الحاصل بين سرعة حركة الثلك » وسرعة حركة 
الفرس » ليس لأجل تخلل السكنات . وذلك يفيد القطع بأن حصول البطء في 
الخركات ٠‏ لا كن أن يكرن لأجل تخلل السكنات . 

الوجه الثاني ني إثبات هذا المطلرب : وهو آنا نعلم أن الجسم كلا كان 
أشد Sat‏ كان أسرع نزولا . نإذا قرضتا : أن الجسم قد بلغ في الثقل إلى 
حيث تكون حركته خالصة عن السكوتات . ثم فرضنا بآنه بعد ذلك » صار 
أثقل ما كان » وجب أن تصير حركته أسرع ما كانت قبل ذلك . فههنا حصل 


IEA! رن‎ 


التفاوت بين هاتين الحركتين في السرعة والبطء ؛ لا بسبب تخلل السكنات . 
وهر المطلوب . : 

والوجه الثالث : إن الثقل بوجب النزول . فإذا كان SEN‏ بوجباً 
للنزول » وأنه باق في جميع الأوقات » امتتع أن يوجب الحركة في أجزاء 
السافة . ثم إنه بعينه يرجب السكون في جزء آخر » من غير تقاوت بين الجزعين 
إليتة . قثبت : أن القول بسكوئه باطل . وإذا ثيت هذا » ظهر أن التفاوت بين 
الحركة البطيئة والسريعة » لا جوز أن يكون لأجل YF‏ السكنات 


الوجه الرابع : إنا إذا أخرجنا من مركز الرحى ؛ إلى خيطه خط واحدا . 
فإنه يجب أن يفرض في ذلك الط نقط كثيرة : BE‏ استدارت الرحى ١‏ رتسم 
من كل واحدة من تلك النقط : دائرة . وكلى نقطة كانت أقرب إلى الركز . فإ 
الدائرة المرتسمة منها أصغر » وكل تقطة كانت أقرب إلى المحيط ء كانت الدائرة 
للرتسمة pelle‏ , 

إذا ثبت هذا » ded‏ : إذا استدارت الرحى . فقد إستدارت FY‏ 
التي هي طرفي الرحى » راستدارت أبضاً الدائرة القرية من القطب . فإما أن 
يقال : كلا تحركت الدائرة العظيمة جزءاً فقد تحركت الدائرة الصخيرة جزءاً 
وذلك محال . لآنه يلزم أن يكون مدار الدائرة [ الصغيرة مساويا لمدار الدائرة 
العظيمة . وهو محال . وإما أن يقال : إن gL‏ 5 ] العظيمة تسرك hie‏ مع 
أن الدائرة الصغيرة لا تتحرك البتة . وهذا حال أيضاً . لأنه يوجب وقوج 
أجزاء الرحى . وهو محال . وإما أن يقال : كلما محركت الذائرة 
فإن الدائرة الصغيرة تتحرك حركة أبطء من حركة الدائرة العظيمة . 
رهذا هو الحق . وإته يوجب القطع بأن التفاوت بين البطىء والسريع » ليس 
لاجل غلل السكنات . وهو المطلوب 

الوجه انامس : وهر أن الذي ذكرناء في حركة الرحى » نذكره في 


AY 


استدارة الفلك . ويازم أنه كلا تحركت المنطقة » فإن الدائرة القريية من 
القطب » قد تحركت بحركة أبطا [ منبا"' ] وذلك هر المطلرب . 


الوجه السادس : وهو أنا إذا فرضتا فرجاراً » له شعب ثلالة . فوضعنا 
شعية منه على مركز الدائرة » والشعبة الثانية على دائرة مدارها خسون جزءاً > 
والشعبة الثالئة على دائرة مدارها مائة جزء . فعندما تتحرك الشمبة الثالثة 
الحيطة جزءين » رجب أن تتحرك الشعبة المنوسطة جزءاً راحداً . مل 
[ قياس" ] ما ذكرتا في الرحى dy‏ الفلك by.‏ يوجب حصول البطء . لا 
بسب تخلل السكنات 


الوجه السابع ؛ إنا إذا غرزنا خشبة في الأرض . فإذا طلعت الشمس 
وقع ها ظل على الأرض » نم كلما ازداذ ارتقاع الشمس » انتقص طول الظل . 
bbs‏ أن يقال : كلها ارتفعت الشمس جبزءاً » انتقص من الظل جزء . وهو 
مال . لانه يلزم أن يكون طول الل . مساوياً لمدار القلك . رهو غال . وإمنا 
أن يقال : قد ترة تفع الشمس less‏ مع أن الظل يبقى بحاله ٠‏ ولا ينتقص منه 
‘le Uy‏ . رإما أن يقال E ian CSAS‏ 
الظل أقل من جزء . وذلك يرجب القطع بأن التفاوت بين السريع والبطيء » 
لا يكو بسبب UE‏ السكنات . 

الوجه الشامن : إن الإنسان العافل , قد مشي مشياً بطيئاً . فلو كان 
اليطء عبارة عن ISL GS‏ في بعض الأحياز » ومتحركاً في بعضها . فمن 
المعلوم أن تلك الحركة البطيئة عبارة عن ASHI‏ المختلطة بالسكونات , لكان 
ذلك الإنسان قد فعل باختياره في بعض الأحياز حركة » dy‏ بعضها سكرناً . 
1 لكن” ] من العلوم : أن الفعل الاختياري لا يحصل إلا بالقصد والاختيار . 
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والفعل الحاصل بالقصد رالاختيار » لا يحصل إلا مع العلم » بالقعل المقصود ٠‏ 
والأمر المطلرب . 

فكان يجب فيمن بشي مشياً بطيئا» أن يعلم بالضرورة : أنه تحرك في 
الحبز الفلاني » وأنه رقف في الحيز القلاني . لأن الفعل الذي فعله يقصله 
واختياره , لا بد وآن يكرن عالاً ah‏ كيف أختاره ؟ وكيف أوجده ؟ ولا لم يكن 
الأمر كذئك ٠‏ بل الذي يشي Lee‏ بطيئاً » يعتقد أنه متحرك في جميع 
علمنا : أن البطء في الحركة » لا يمكن أن يكون. 


الأحوال » مع صفة البطء . 
لأجل تخلل السكنات - 
واعلم : أن ههنا وجوهاً كثيرة » يستدل بها الفائلون بإثبات الطفرة . 
ونحن ننقلها ء ونبين أتها دالة على أنه قد Jory‏ حركثان خاليتان عن تخلل 
السكنات ؛ مع أن إحداهما أسرع من الأخرى , وحينئذ تصير تلك الوجوه كلها 
دالة على أن اليطء ليس لأجل تخلل السكنات هذه الوجوه : أن 
التفاوت بين الحركة السربعة والبطيئة لن AKAN YE Le‏ رإذا ثبت 
هذا فقرل : وجب أن يكون الجسم SUE‏ للقسمة إلى غير YS‏ ۽ وأن يكون 
الزمان Lal‏ ابلا للفسمة إلى غير التهاية . والدليل عليه : أن امرك السريع ٠‏ 
إذا تحرك على جوهر واحد ؛ في قدر.من الزمان . قفي مقل ذلك الزمان » إذا 
نحرك المتحرك البطيء على جوهر واحد ؛ لزم أن يكون البطيء مشل السريع . 
وهر JE‏ . فوجب أن يتحرك التحرك البطيء ء في شل تلك الئدة على أقل من 
الجوهر الواحد . وذلك يوجب انقسام الجوهر . رأيفضاً : امتحرك البطيء إذا 
SA‏ على جرهر واحد » في قدز من الزمان . فالسريم إما أن يعحرك على PAM‏ 
الواحد » في مثل ذلك cobs‏ أو في أقل منه . والأول [ باطل9؟ ] وإلا لزم 
أن يكون السريع مثل البطيء ‏ وإنه حال . بقي الثاني وهو أن السريع يتحرك 
على الجوهر الواحد » في أقل من الزمان , الذي يتحرك البطيء فيه على الجرهر 
الراحد . فثيت : أن السريع رالبطيء إذا تساريا في الزمان » كانت مسافة 


۰ س)‎ by) 


البطيء أقل » فتنقسم المسافة . وأيضاً : السريع والبطيء إذا تساويا في 
السافة ء كان زمان السريع أقل » فيتقسم الزمان . وبهذا الطربق يظهر أن 
المساقة قابلة للقسمة أبداً [ وأن الزمان قابل للقسمة [Ld‏ وهو الطلوب . 

فهذا تام الكلام في تقرير هذه الحجة . 

قال المتكلمون : البطء لا oS‏ حصوله إلا لاجل تخلل السكتات. 
والدليل عليه : إنا بينا بالدلائل الكثيرة الفاهرة : أنه لا معنى للحركة إلا 
حصولات متعاقبة » في أحياز متلاصقة . وإذا ثبت هذا فنقول : البظء . إما 
أن يحصل حال dots‏ ذلك الشيء في الرجود » وإما أن يحصل بعد دخوله في 
الموجود . والأول باطل . لأنا ند ذكرتا الدلائل الكثيرة في يبان أن الشيء 
الواح , يمتشع أن يدل في الوجود , على سبيل المهلة والتدريج . بل Ua‏ 
يدخل في الوجود دفعة راحدة . وإذا كان كذلك ¢ gal‏ حصول البطء والسرعة 
في هذه الخالة » وإذا بطل هذا » بقي أن البطء والسرعة إنما يحصل بعد دخول 
الشيء في الوجود . فإنه إن بقي ذلك الشيء بعد دخوله ني الوجرد » فذلك هو 
السكون . فيكون حصول البطء لأجل حصول ذلك“ السكون . وإن كان 
ذلك الشيء بعد دحوله في الوجرد : لا يبقى » بل يفني دفغة واحدة » 
ويحدث بعده شيء آخرء بشرط أن يكون حدوثه أيضاً دفعة . فذلك هو 
‘ert‏ الذي لا يعقل وجود شريع أسرع منه » فثيت با ذكرتا : أن قول من 
جد حركة أسرع من ie‏ لا لأجل DE‏ السكتات : مفرع على 
: إن الحركة عبارة عن الحدرث على سبيل التدريج . 

ونا ثبت فساد هذا » يجب إن نجيب عن الرجوه التي تمسكرا بها 

أما الوجه الأول : وهوقوله : لو كان بطء الحركات » لأجل DE‏ 
السكنات » لرجب .أن نكرن حركات الغرس الذي بكرن شديد العدوء أقل 
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عن سكتانه بكفير» فتقول : هذا مسلم . لا نزاع فيه . أما قوله : «لوكان 
الأمر كذلك ٠‏ لوجب أن لا تظهر تلك الحركات الكثيرة » فيا بين نلك 
السكنات : فتقول : هذا غير مسلم . وذلك OY‏ الحركات صفات موجودة . 
وأما السكنات YS‏ عبارة عن عدم الحركات رالأعدام لا تكون محشرسة ولا 
هرئبة البئة . وعلى هذا التقدير ؛ OB‏ الحركات مرئية حسوسة ء والسكنات غير 
عسوسة البتة . فلم يازم ما ذكرقو . Hay‏ بخلاف ما إذا اختلطت الأجزاء 
الموصوفة slate‏ » بالأجزاء الموصوفة بالسراد » وكان الغالب هو الأجزاء 
الموصوفة بالسواد . وذلك لأن في هذه الصورة : كلا اللونين gol‏ السواد 
والبياض Lege‏ فيازم ما ذكرقم : أما ههنا Phage LU‏ إما بالذات 
وإما بالعرض . وأما السكون فإنه غير حسوس . فظهر الفرق ‏ 


ازدادا قله » وجب 


وأما الوجه الثاني : وهو قرم : « إن الجسم إذا 
صارت [ Valse‏ ع عند الى خالية عن السكنات » 
أن تزداد سرعة حركاته . فقد حصل النفاوت ههنا في السرعة والبطى, لا 
التخلل السكنات » فالجواب عنه : إن المقنضي إفا يعفل عمله إذا كان الأثر 
ممكن الحصول . فإذا بلغت الحركة في السرعة إلى حد معين » لا يمكن الزيا 
عليه . ل بازم من ازدياد التقل » ازدياد السرعة . فإن بينتم أن السرعة تق 
الزيادة أبدأ » حصل مقصودكم . إلا أن هذا هوأول المسألة . 


لا يقال : الدليل عليه : وهو أن الثقل الواني Ae‏ السرعة المخالصة في 
الحركة تام حصول تلك السرعة . فإذا جعل ذلك الجسم أثقل ما كان » فهذا 
القدر الزائد من الثقل . لو اتفرد لكان See‏ باقتضاء لا لؤثر . فهو أيضاً 
مال . لآن على التقدير الأول يازم أن يقال : ل جعل الجسم الثقيل Lath‏ 
مما كان . فإنه لا ينزل ولا مهوي . وذلك محال . وعلل هذا التقدير الثاني » بازم 


(1) الحسرسة +p)‏ 
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gator‏ . تل قا( م ) . 


le pay .‏ . ولا بطلت هذه الأجسام كلها ء 
يبقى إلا أن يقال : إنه 0ا ازداد fal‏ » وجب أن تزداد السرعة في 
ذ يحصل المطلوب . 

هذا مام تقرير هذا الكلام . 

Jihad‏ أن يقول : لا شك أن الأصل pts‏ في المرجود على انضمام 
الزيادة إليه : فبلوغ الجسم في النقل0 إلى حيث يجب أن تكون حركاته Ballet‏ 
عن مخالطة السكنات : متقدم عل انضمام الزيادة إليه . ولا كان الأصل متقدما 
في الوجود على هذاه الزيادة » لا جرم [ كان ] fash‏ الخاصل في الأصل » 
أولى بالاقتضاء من fall‏ الحاصل في الزيادة . 

. موجباً للتزول والوى‎ fall الوجه الك وهر قرفم بذ : وما كان‎ Uy 
فلم( صار يحيث يوجب الحركة في بعص أجزاء المسافة » ويوجب السكون في‎ 
السرعة أيضاً . فلا اجتمع هذان‎ yes البعض الآخر ؟ فنقول : إما‎ 
الثقلان . فالقدر الحاصل من [ السرعة ] في الحركة . إما أن يحصل بهذبن‎ 
» بأحدما دون الثاني » أو لا يحصل بواحد ميا‎ pat المقدارين من الثقل » أو‎ 
» الواحد وؤ ثري بالاقتضاء‎ A رالآول باطل + لأته يقنضي ونوع‎ 
المؤثر المستقل بالانتضاء يكون وإجب‎ OP وذلك عمال . لأن الأنر [ مع‎ 
الحصول . وما يكون واجب الحصول » كان غنيا عن غيره . فإذا اجتمع عل‎ 
بكل واحد منهما » عن كل‎ ger الأثر الواحد | مستقلان مؤثران » لزم أن‎ 
راحد متہیا . فیلزم أن يصدق على كل واحد متهم| كونه محتاجاً إليه » وكونه‎ 
. مستغنياً عله . وإنه محال‎ 


. القسم الثاني : وهو أن تقع تلك السرعة باحد المؤثرين دون الثان‎ uly 
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فهو أيضاً باطل . لأن كل واحد من الثقلين . مستقل باقتضاء ذلك القدر من 
السرعة . فلو ترجح أحدهما على الآخر ء ٠‏ في كونه مقتضياً لذلك الأثر pls‏ 
رجحان أحد طرفي الممكن على الآخر لالمرجح . وهو ال . 

Lily‏ القسم الثالث : وهو أن يندئع كل واحد Lee‏ بالآخر » ولا يحصل 
الأثر» أو يحصل العالم ملاء ار 2 
شك أن الحجر النازل » لا بد وأن يخرق اتصال افواء فيه » عند نزول الحجر ؛ 
ويتصلب . وإذا كان كذلك » فالهراء إذا تصلب وتليدء وتف الحجر » رإذا 
رقف زالت تلك الصلابة » فسينشذ ينزل ولا تزال هله الأحوال تتعاقب » 
ويسيبها تتعاقب الحركات والسكنات . وأما إذا أثيتنا داخل العام » فعلى هذا 
التقربرء لا نقول : العام كله خلاء . لأنا نرى أن egal‏ إذا تموج فقد ble‏ 
نوج المواء في القوة إلى حيث يقلع الجبال > ومهدم الصخور ۽ ويموج البحار 
والعدم المحض لا يكون كذلك » وحينتة يعود الوجه الذي ذكرناه على تقربر 
كون العام ملاء . 

العم . لو قدرنا أحيازاً خالية عن جميع الأجسام . نعلى ذلك التقدير» 
وجب أن يبلغ نزول الحجر إلى أقصى درجات السرعة . 

Uy‏ الوجوه الأربعة الباقية : رهي حركة الرحى وحركة MAN‏ وحركة 
الفرجار » وحركة YBN‏ قالجواب le‏ سيان بعد ذلك , 

وآما الوجه الثامن . فالجواب عنه : أن يفال : ل لا يجوز أن يقال : إن 
ill‏ حصل في أعضائه العجز والإعياء . فلأجل حصول هذه الال ۽ ب 
عل بعض الأحياز . فإذا قليلا , زال ذلك الإعياء » وعادنه القرة » 
نيقوى على الجركة » قلأجل هذا السبب ؛ بفعل ذلك الفاعل قي بعض 
الأحياز : الحركة » وفي بعضها : السكون ؟ 

وههنا آخر الكلام في اواب عن مذه الكلمات . والل أعلم = 
dle bts)‏ جم ) . 
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مع أنه تكون إحداهبا أشدصرعة س للفو . 


احتج القائلون بالطفرة برجوه 2 


الأول : إنا إذا قدرنا ثلائة أجزاء متماسة » على هله [ الصورة9؟ ] : 
0 0 0 ثم وضعنا )5,5( طرفه الأين جزءاً» ثم تحرك هذا الخط 
بكليته » يحيث دشل IY‏ مكاناً جديداً > ودل الباء في مكان الألف » 
fey‏ الجيم في مكان الباء . ثم قدرنا : أن عند AS p>‏ الألف إلى الان 
الجديد » ترك ذلك الجرء الفوقاني » من الألف إلى الجانب الأيمن أبضا . فهذا 
الجزء بعد هذه الحركة » حصل في حيز . لهذا الجزء . MU‏ يحصل نوق 
لكان الجديد الذي دخل الألف فيه » أو وصل إلى حيز آحر عل يمين ذلك 
ايز والأرل باطل . وإلا لزم أن يفال : إنه لم يتحرك عن IM WU‏ لكنا 
قد فرضناه متحركا عنما » فبقي الثاني . فعلى هذا التقدير يكون الجزء الفوقاتي » 
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قد تحرك أي حبزين » حال ما تحرك Oa‏ ] السفلاني في حيز واحد . 

وعند هذا قال القائلون بالطغرة : إن هذا يدل على القول بالطفرة . 

. الفلاسفة : غإنهم احتجوا بهذا الكلام على إثبات أمرر‎ Ul 

أحدها : إن هذا يدل عل أت الزمان قابل للقسمة 1[ أبداً" ] وذنك لان 
في الزمان الذي تمرك الجرء التتحتاني في حيز واحد » فقد تمرك المزء الفرناني في 
جزءين . قيكون ذلك الزمان eke‏ إلى قسمين . 

وثائيها : إن هذا يدل عل أن المسافة قابلة للقمة أبداً . وذلك OY‏ 
الزمان للا كان منقسياً : وقد تحرك فيه الجزء السفلاني » في حبز واحد . فالراقم 
في نصف ذلك الزمان » هو الحركة على نصف تلك المسافة . فيلزم كون تلك 
BLAM‏ منقسمة . 


وثالئها : إن هذا يدل على أنه قد توجد > OLS‏ خالينان » عن خالطة 
السكنات . مع أنه تكون إحداهما أسرع من الأخرى . لان ههتا حركة الجزء 
التحتاني » خالية عن نخالطة السكنات . وكذلك Lal‏ حركة الجزء الفوقاني 
خالية عن الط السكنات » مع أن حركة الجزء الفرقاني » أسرع من حركة 
Al‏ التحتان . 


هذه" الحجة أفادت هذه الطالب الثلاثة . 

الحجة الثاتية : أن تقول : ليكن الخط المفروض بحالتة الأول » des‏ 
صفته للذكورة.. إلا أنه عندما تحركت IS‏ الخط إلى الحاقب الأيمن » ترك 
الجزء الفرقاني إلى ال ماني الآيسر ‏ فنقول : إن الجزء الفرقاني لا انتقل من مماسة 
الألف إلى الجاتب الثاني . فإما أن يصير ملاقيً ثلباء أو المجيم . والارل ياطل » 
oF‏ على هذا التقدير » قد دشل البا: في مكان الألف . فالجزء الفوتاني لو يقي 
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ملاقيا للباء » زم أن يقال : إنه دحل الباء في مكان الألف 6G,‏ الفوقاني لو 
بقي ملاقياً AU‏ لزم أن يقال Lad:‏ بتحرك الب . لكنا قد فرضناه متحركاً 
على مضادة حركة الخط الأسقل . ولا بطل هذا ء ثبت : أن GAN‏ الفوقان يصير 
عند هذا القرض ملاقياً للجيم . LU‏ الفرقاني قد انتقل من الجزء الأول إلى 
at‏ الثالث » حال ما انتقل | حجاني من الجزء الأرل إل الجزء الثاني - 
وحينئذ ad‏ المطالب الثلائة المذكورة في الوجه الأول . 


الحجة AM‏ : [ إن ] البكر الذي عمقها مائة ذراع . إذا كان في 
مقداره خسون ذراعاً » وعلق بالطرف AM‏ 
من الحبل : دلو . فإذا أرسلنا حبلا آعر مقداره خسرت ذراعاً من رأس البكرء 
وشددنا بالطرف الثاني من هذا LI‏ الثاني معلاثاً . ذإذا علقنا ذلك المعلاق على 
طرف الحبل ME‏ ثم جررئاء إلى رأس البثر فإن الدلر ينتهي من أسفل البثر 
إلى أعلاه في الزمان الذي ينتهي المعلاق فيه » من وسط البكر إلى أعلاء . وذلك. 
يفيد القول . بالطفر » عند من يقول به . أو كون إحدى OS A‏ أسرع من 
الأخرى » مع خلو كل واحد متها عن خالطة السكنات . 


إلى الواحد . مثلاٌ : قدرنا بر“ ] طوله أربعة وستون ذراعاً . قإذا نصفنا هذا 
البئر بالحشبة الذكورة بنصفين ‏ بحيث بكون طول كل واحد من AR‏ 
ذخ + اتن LAS ety‏ ثم نصفنا النصف الفرقاق ‏ وجعلنا في 
منتصفه خشية AML‏ المذكورة وعلقنا عليه She‏ مقداره ستة عشر LAS‏ 
ثم علقناعل أمفله «ua‏ على طرف الحبل dp‏ » ثم نصفنا النصف 
الفرقاي » بالطريق الذي تقدم . وعملتا بالنصف الباقي ما ذكرناه ‏ إلى أن 
et‏ إلى الذراع الراحد , نإذا GL‏ حبلا بمقدار ذراع » وعلقنا على طرفه 
معلاقاً » وأرسلتاء إلى البثر » وعلقنا معلاقة بالحبل المشدود بالخشبة الأرلى . فإذا 
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انجر ذلك المعلاق إلى رأس البئر » أنجر الدلو من أسفل اليئر إلى أعلاه . نفي 
الزمان الذي انتقل العلاق الأعل إلى رأس البثر وهو مقدار ذراع asl‏ ل 
أصفل البئر إلى أعلاه » وهو أربعة وستون ذراعاً . 

واعلم : أنا لر فرضنا طول البثر مائة ألف call‏ ذراع ‏ رعملنا العمل 
المذكور » فإنه حال ما يتحرك المعلاق الأعلى : شبراً » فإنه يجب أن ينتقل الدلو 
من الأسفل إلى الأعلى ٠‏ مع كرن تلك BL BLA‏ ألف ألف ذراع 

وإذا عرفت ذلك » قهذا يدل على نبوت المطالب الثلائة :رهي انقسام 
المسافة Lyf‏ » وانقسام الزمان أبداً » وحصول التفاوت في السرعة والبطء من 
غير تخلل السكتات . 

الحجة الرابعة : إذا فرضنا سفيئة تتحرك » إلى جانب . وفرضنا إنساناً 
كان في تلك السفيئة » وهو يتحرك إلى ضد حركة السفيئة الزمان الذي 

. إن تحرك الرجل بمقدار جزء . ذهب الزائد 
نيازم : الرجل راتفا في مكانه . وهذا هو السيب في وقوف 
اكب المتحيرة في الرؤية . وآما إن تمرك أكثر » لزم القول بالطفرة على قول 

8 » والتفاؤت في السرعة والبطء على قول ASA‏ 

الحجة الخامسة : إن الشمس كلما تطلع » وصلت الأنوار في الخال إلينا ء 
دفعة وإاحلة , والاتوار أجسام . وقطع هذه الأجسام ع هذه المسانة العظيمة » 
في هذه اللحظة اللطيفة » لا يمكن إلا بالطفرة » أو لأجل أنه لا نهابة لمراتب 
السرعة 

الحجة السادسة : إنا إذا سددنا الكوة . خرجت الآجزاء النوراتية » دفعة 
واحدة . وهذا لا يمكن إلا بالطفرة . 

فهذه the‏ الوجوه المذكورة في هذا الياب . 


والقائلون بالطفر يتمسكون بها في إثبات الطفرة » والفائلون بحصول 
Sp‏ أسرع من حركة أخرى . مم لوها عن غالطة كل السكتات . قد 


we 


يتمسكون بها أيضاً . والله أعلم . 

وأما التائلون بإثبات الجزء الذي لا يتجزأ : فقد أجابوا عنها : 

أما الحجة الأولى والثانية : فقد أجابوا عنمأ : يأن قالوا : إنها مينية على 
أن المتمكن يمرز أن يتحرك , حال حركة مكائه ؛ إلى جهة حركة مكانه » أو إلى 
خلاف تلك المهة . وهذا الجواز ممنوع , فلا بد من إقامة الدلالة على الجواز . 

aby قالجراب عتها : إن حركة المعلاق . لا بد‎ : UT الحجة‎ Ly 
ويساراً . فإن خلا المعلاق‎ Cog يتخللها السكنات » وإما أن يذهب ذلك المعلاق‎ 
, عن هذين النرعين » فلا نسلم إمكان حركة الدلو» يل ينقطع ذلك الحبل‎ 

Lily‏ الحجة الرابعة : فلا نسلم أن حركة السفينة ٠‏ إذا لم يتخلثها 
السكنات . فإن الرجل الجالس فيها ؛ يمكنه أن يتحرك [OP Sally}‏ عليه : 
أن السفينة إذا تحركت إلى جهة تحركات خالية عن تخلل السكنات . فإذا فرضنا 
al‏ الرجل الجالس فيها [ إذا تمرك OY‏ خلاف جهة السفينة » بحركته 
الاختيارية . فمن المعلوم : أن من ترك إلى جهة ؛ فإنه بحصل في تلك الجهة , 
فإذا تحرك إلى متضادتين : إحداهما بالقصد والاختيار » والأحرى بتبعية 
حركة السفيدة يلزم أن يحصل الجسم الواحد دفعة واحدة » في حيزين 
غتلفين . رذلك عال . 

وأما الحجة الخامسة والسادسة : فالجواب عنما : أن ذلك بتاء على أن 
pl‏ جسم » ينفصل من جوهر الشمس » وينزل إلى هذا العام » وذلك 
ممنوع . بل النور كيفية تحدث من المضيء في القابل المقايل . 
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الفصل الرابع 
في 
أنواع أخرى من الحزائل 
على نفس الجوضر الفرد المبنية على الدركة 


الحجة ail‏ : أن تقول : إذا دارت الرحى . فإما أن يقال : مهما تحرك 
الطوق العظيم جزءً ؛ قإنه يتحرك Sgt‏ الصغير جزءاً . وذلك محال . ولا 
لزم أن يكون مدار الدائرة الصغيرة » مساوياً لمدار الدائرة العظيسة . وإما أن 


يقال : إنه قد يتحرك الظرق [ العظيم ] جزءاً مع أنه لا يتحرك من الطرق 
الصغير شيء [ [MED‏ وذلك باطل . oF‏ هذا يقتضي تفكك أجزاء الرحى 
يعضها عن البعض . 

وذلك باطل لوجره : 

الأول : إن الحس يدل على أن الحجر الصلب »بل lel‏ لا بصير 
عند استدارته » كالدقيق الذي لا يتصل بعض أجزائه بالبعض , 


عليه الشرق 
نتمسك بقوله 
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وجب أن لا تكون الأفلاك موصونة بالشدة والإحكام » وذلك على خلاف نص 
القرآن . وأيضاً : نتمسك بقرله تعالى في صفة السموات : : فارجع البصر هل 
تری من فطرر" » ؟ ولو كانت الأفلاك متخرقة متمزقة » لوجب أن تكرن كلها 
خروقا . وذلك على تقيض قوله تعالى : ط[ حل ترى من فطور 4 ؟ 

والثالث : إن الإنان لووضع عفبه على الأرض » ثم أدار نفسه على 
عقبه » دورة تامة . لزم أن يقال : إنه في تلك اللالة » تفككت أجزاؤه وتفرقت 
وتزقت . والحس يدل على أن ذلك باطل : OB‏ هذا الإنسان يعلم من تفسه : 
أنه بقي متصل الأجزاء » IS‏ كان قبل ذلك . لا سما وعثد المعتزلة : أن افتراق 
أجزاء البنية يوجب الوت 

الرابع : إن القول بتفكك أجزاء الرمى » يقتضي أن يقال : إن كل 
واحدة من تلك الدوائر » يجب أن يعلم.: أنه كم ينبغي أن يسكن ؟ وكم ينبم 
أن يتحرك ؟ ge‏ لا pict‏ تلك الأجزاء عن مسامتاتها ومناسباتها ء التي كانت 
موجودة . ومعلرم ob‏ أعفل التاس لا بهتدي إل هذه الحالة » فضا عن 
أجزاء الحجر » مع أا جمادات خالية عن القهم رالإدراك . 

إلا أن التكلمين يقولون Had:‏ العالم يمرك كل واحد منها في بعض 
الأحياز » ويسكتها في اليعض » على وجه تبقى تلك السامتات والمناسبات كما 
كانت . ومثل.هذا الفعل من الإله الحكيم غير مستبعد . ولا ثبت بالدليل 
لا يجوز آ إنه عند حركة » الدائرة العظيمة » تتحرك الدائرة 
الصغيرة أيضاً lege‏ تامأ . وثبت : أنه لا جوز أن يقال : عند حركة الدائرة 
الغظيمة جزعاً [ لا بتحرك من الصغيرة She gk‏ يقي أن يقال : إن عند 
حركة العظيمة''" ] تتحرك الدائرة الصغيرة » أقل من جزء . وذلك يفبد كون 
كرت القدار SUG‏ للفسمة » إلى غير النباية . 

واعلم : أن هذه الحجة نقتضي انقسام الزمان والساقة معا إلى غير 
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التباية . لان الكبرى إذا قطعت جزءاً » ففي مثل ذلك الزمان ء قطعت الدائرة 
الصغرى » أقل من جزء . فتنقسم السافة والدائرة 1 وإذا“ قطعت 
مثل المقدار الذي قطعتها الدائرة الصغيرة » نإنها تقطع مشل ذلك المقدار؛ في 
أقل من ذلك الزمان . فثبت : أن الدائرة الصغرى قاسمة للمسافة » رالكبرى 
قاسمة للزمان , واعلم : أنه لا بختلف وجه الاستدلال . سواء فرضتم الكلام 
في استدارة الغلك ٠‏ بل الكلام ههنا أقرى وأولى » للوجوه التي تقدم ذكرها , 
المتشية المشررزة في الأرض . عند طلوع الشمس CB‏ 
ظلها تي جانب المغرب » وعتد ارتفاع الشمس بمقدار جزء ٠‏ إما أن ينتقص من 
الظل shoe‏ جزء . وإما أن لا ينتقص شيء من الظل Se‏ رإما أن ينتقص 
من الظل بمقدار أقل [ من جزء" ] . 

والأول باطل . وإلا لزم أن يكون طول الظل . مثل مدار ربع الفلك 
الأعظم 

والثاني ba‏ باطل لوجوه : 

الأول : إنه لو جاز أن ترتفع الشمس جزءاً » مع بقاء الظل كا كان 
فلم لا يجوز أن ترتفع بقدار جزءين وثلاثة وأربعة » مع بقاء الظل كا كان ؟ 
ومعلوم ز ait‏ باطل = 

والثاني : إن الشمس حين كانت حاصلة في نفطة معينة من ذلك المدار » 
فإنه يرج من مركز الشمس خط عل الاستقامة » وير برأس تلك الخشبة ؛ 
ريتهي إلى طرف ذلك الظل . فإذا انتقلت الشمس من تلك النقطة إلى نقطة 
أخرى . فهل يرج خط آخر من مركز الشمس » وير بالاستقامة عل طرف 
انلك الخشبة » وينتهي إلى طرف ذلك انظل ؟ فلو قدرنا أن طرف الظل باق 
بحاله ني الرقنين » لزم أن يحصل للخط المستقيم رأسان » في الجانب الذي 
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يتعلق بالشمس . وذلك محال . رالدليل عليه : أن النقطة التي متها انشعب 
الرأسان « وافترق الخطان . إذا فرضنا قيام خط عليها » فوجب أن يكون ذلك 
الخط BUG‏ على هانين الشعبقين » فيلزم أن تكون الزاويتان OLB‏ من 
الجانين : قائمة . والقوائم كلها متساوية . فيلزم أن يكون الزائد Dee‏ 
للناقص . وهو محال . ولا بطل القسمان الأولان المذكرران في الدليل » ثبت : 
أنه مهما ارتفعت الشمس بمقدار جزء » قإنه ينتقص من الظل أقل من جزء , 
وذلك يوجب القول بفساد الجزء الذي لا بتجزا. 

الحجة الثالثة : إذا أخذنا فرجاراً ذا شعب ثلالة » ووضعنا رأس الشبعة 
الأولى مته على مركز الدائرة » ورأس الشعبة الثانية مته على حيط دائرة مركبة من 
مسين جزءاً » ورأس الشعبة الثالثة منه على حيط دالرة أخرى age‏ بالأول » 
مركبة من Be‏ جزء , ثم تقرل : إما أن : مهما قطع رأس الشعبة الثالثة 
الموضوعة على الدائرة الحبطة ASM‏ مرو tle‏ جر : lege‏ فإنه يقطم رأس 
الشعبة الثانية الموضوعة على الدائرة المركبة من مسين جزءاً بتمامه ‏ وإما أن لا 
يتحرك البتة . Maly‏ يتحرك على أقل من جزء والأول يقتضي أن تكرن 
الدائرة الصغينرة مسارية للدائرة العظيمة GUN),‏ يقنضي انكسار ذلك 
الفرجار . رالثالث يقنضي انقسام الجزه . as‏ 

واعلم : أن هله الدلائل الثلاثة في الحقيقة : شيء وأحد والاشثلاق 
واقع في الثال . 

الحجة الرابعة من الدلائل البئية عل الحركة : إنا إذا فرضنا جوهرين 
مثماسين » وفرضنا فرق Wet‏ جوهراً . نم انتقل ذلك الجوهر من مكانه : إلى 
الجوهر الثاني . فقول : هذا الجوهر المتحرك إما أن يكون موصوفاً بالحركة » 
حال بقائه على الجوهر الأول » أو حال" حصوله قي الجوهر الثاني . أو بقال : 
ULL POLY‏ يكون موصوقاً SAY‏ فيها بين هاتين الحالتين . والأول باطل . 
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لانه ما دام يكون Lt‏ على الجرهر الأول » فهو بعد لم يتحرك . والثاني باطل . 
لانه إذا وصل يتمامه إلى ملاناة الجوهر :الثاني » فقد حصلت الحركة ٠‏ 
وانقطعت . ولا بطل القسمان » ثبت : آنه إثما يكون.متحركا في بين هاتين 
ال حالتين . وذلك يوجب القول بانقسام الجوهر . 

الج Lath‏ +:إن دمم افد كوت غلله بدك لوقت من Rel‏ 
فيكون مثله من الظل : ظل نصفه . إذا ثبت هذاء فنقرل : الجسم اللي 
تكرت أجزاؤء وترأ » يكون ظله شفعاً . 'نيكون لظله نصف . وقد 
lb‏ كل «cad‏ وف ام نصف . رحيذ يلزم 
الجوهر الفرد . 

pets‏ : أن للمتكلمين أن Let‏ عن الحجة الأول فيقولوا : إن هله 
الحجة لو صحت فإ رجب کون حجر الرحى:» مركباً من أجزاء لا نباية لها 
بالفعل . وذلك Ue‏ فثبت : أن هذه الحجة تنج جة بناطلة »' فوجب 

بان هذه الحمجة باطلة . وإغا قلنا : إنها توجب كون حجر [ الرحى CO‏ 
مركباً من أجزاء لا ale‏ لها بالفعل . وذلك لأنا إذا أخرجنا من مركي الرحى 
مخيطه : خطاً . افترض في ذلك الخط نقط غير متناهية ؛ على مذهب AB‏ 
الجزء . فإذا استدار الرحى » فإته يرتسم من كل وأحدة من تلك النقط دائرة 
معينة . وكل دائرة من تلك الدوائر » كانت أقرب إلى المحبط ؛ فهي أسرع 
حركة من التي تكون أبعد Sars‏ وإذا كان الأمر كذلك » فقد اختص كل واحد 
من تلك الدوائر الممكنة » بخصاصية معينة . رهي قبول حركة معينة » مقدار 
معين من السرعة والبطء . فإن تلك الحركة بذلك القدر المعين من السرعة 
والبطء : لا تقبلها إلا تلك الدائرة . فثبت : أن كل واخدة من تلك النقط قد 
اخقص بخاصية معينة ‏ ممتنعة الحصول قي الآخر . وقد ثبت : أن الاختلاف في 


ual 


مله رمع ل 
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الصفات yal eM‏ » بوجب حصرل المغايرة بالفعل ٠‏ فوجب أن تحصل المغابرة 
بالفعل بين جميع تلك النقط . قإذا كانت النقط الممكنة فيها غير متذاهية 
بالفعل » لزم أن يحصل في تلك الدائرة » أجزاء لا حباية ها بالفعل . 

وإغا قلنا : إن ذلك de‏ . لأن ما لا Ue‏ له لا بمكن الحركة من أوله إلى 


وحيث تحت هذه الدورة » علمنا 
الحجة لو صحت ء لأفادت ن 
مغالطية . 

وإذا ثبت هذا فنقول : gb‏ جا ذكرنا : اشتمال هذا الدليل عل مقدمة 
باطلة . فليا تأملنا لم نجد فيه مقدمة يمكن الطعن فيها 3 إلا ] قرهم : : « إن 
القول بنفكك حجر الرحى باطل a‏ فقلنا : إنه ل يثبت بالبرهان بطلانه » فوجب 
التزامه لثلا يلزمنا إتكار الدلائل القطعية » الدالة على إثبات الجوهر الفرد , 

والذي يدل عل أن التزام هذا الكلام مع كونه مستبعداً في الخيال : ليس 
eat‏ قطفاً . وجوه : 

الأول : إن التقسيم اليقيني [ قد دل" ] على أن الذاهب الممكنة أي 
الأجسام البسيطة ء ليست إلا أحد هذه الثلاثة . وذلك OY‏ قول : هذا الجسم 
«bell‏ تفه مركباً من الأجزاء » وإما أن لا يكون كذلك بل 
كان في نفسه شيا واحداً » كا هو عند الح كذلك . فإن كان مركباً . فهر إما 
أن يكون مركباً من أجزاء غير متناهية » أو من أجزاء متناهية . 

فثبت : أن المذاهب الممكنة في الأجسام البسبطة ليست إلا هذه الثلاثة : 


ة باطلة » فوجب القطم ob‏ هذه الحجة باطلة 


أحدها : قول من يقول : إنها مركبة من أجزاء متناهية . 


. قول من يقرل : [نها مركبة من أجزاء غير متناهية‎ : gills 


he من زط‎ OY 
Cr AD 


وثالتها : قول من يقول : إا في نفسها شي» eb‏ ويس فيه تايف 
من الأجزاء ‏ ولا تركيب من الأبعاض . 

إا عرفت هذا فتقرل : أما القول بكرف الجسم مركباً من أجزاء 
متناهية . فإنه يلزم عليه القول بتفكك حجر الرحى + يتنكك أجز4 الفلك . 
وهو بعيد جدأ . وأما القول بكون الجسم مركباً من أج 
5 بك Soult‏ على أجزاء غير متناهية بالفعل . في مادة 
وذلك أشد امتناعاً من التزام SS‏ حجر الرحى , 

وأما القول بأن الجسم البسيط شيء واحد في نفسه » فهذا يلزم عليه 
Lad‏ : أنواع من الحالات : 

فأحدها : ما بينا أن على هذا القول : بازم أن يكون تقسيم الجسم 
إعداماً له » وأن البخوضة إذا ونعت في البحر » وغرست إبرعنا في البحر فيلزم 
أن يقال : إن تلك البعوضة أعدمت البحر الأول » وخلقت:هذ! البحر 
الجديد . ومعلوم أن التزام هذا » أشد امتناعا من التزام تفكلك حجر الرحى . 


Ugly‏ : إنا بيتا : أن المناطع التي يمكن حص وها في الخط غ يكون كل 
واحد يها Lek‏ بخاصية معيئة ٠‏ وهي قبول النصفية والفلثية والربعية » وسائر 


ما لا Bh‏ له من الفاصل . ومع اخخصاص كل ولحد منها بخاصية معيئة و 
متدعة الحضول في غيره فإنه لا يكون الامتياز حاصلا بالفعل وذلك أشد امتناعاً 
من التزام وقوع التفكك في حجر الرحى ‏ 
وثالئها : إن القائلين بكون الجسم قابلا لانقسامات غير متناهية التزموا أن 
يؤتسل من الخردلة صفائح ينشى يها وجه المرش و 
والأرضين آلف ألف مرة . ومعلرم : أن هذا أشد استبعادا > من التزام تفكاك 
pula‏ 
ورابعها : وهر أنكم قلعم : إن كل واحد من LIANE‏ التي لا 
U ile‏ ممكن Godly‏ » وسلمتم : أن وجرد واحد متها » لا يمنع من حصول 
الآخر في الوجود . فيازمكم أن تسلمرا : أن تلك الانقسامات gil‏ لا نهاية 
لفل 


ها , SE‏ بحبب الأحاد » وبحسب الاجتماع . ثم زعمتم : أن خروجها 
بأسرها إلى الوجود : ممتتع . فيلزمكم : أن تجمعرا ب في الصحة - 
ومعلوم أن ذلك أعظم في الاستبعاد من التزام وتوع التفكك في حجر الرحى . 

وخامسها : إنكم قلتم : : الراقف عل طرف العالم لا ييز بين SAN‏ 
الذي يحاذي وجهه . وبين الجانب الذي بحاذي ففاه » فإذا قيل لكم : إن هذا 
ما لا يتبله العقل . أجبتم عنه : بأن هذه النشرة والإنكار من عمل الوهم 
والخيال , ونا ساتنا الدليل الدال على تناهي الأبعاد إلى التزام ذلك » فتحن 
نلتزمه ولا بالي به . فإن مقتضى الدليل العقلي » أولى بالقبول من مقتفى 
الوهم والخيال . 5 

وسادسها : إنكم لما أوجبتم جصول السكبون من الحركة الصاعدة 
والحابطة للحجر ؛ التزمتم أن تكون الخردلة الصاعدة lone‏ لتوقيف Jol‏ العظيم 
النازل في الجو. وقلتم : إن هذا وإن كان مستبعداً , إلا أنه لما مباقنا الدليل 
[ إليه*" ] وجب الترامه . 


وسابعها : إنبه لا كان مذهيكم : أن الجسم متصل واحد في نفسه ء 
وليس (Se‏ من الأجزاء سواء قيل : إنها متناهية أو غير متناهية . لزمكم أيضاً : 
أن تقولوا : إن الزمان ليس مركباً من الأنات المعالية . سواء قيل Wels‏ 
متناهية ٠‏ أو غر متناهية. . بل قلتم :الزمان كم متصل . وهو متصلل واحد »۽ 
قابل للقسمة إل غير الحباية » فإذا فيل لكم : الزمان عبارة عن الاضي وعن 
المستقيل . وما معدومان . رأما الآن فهو طرف الزمان . وهو طرف به يتصل ‏ 
الماضي: بالستقبل . فإن قيل لكم : لما كان الماضي والمستقبل معذومين . فلو 
جعلتا الآن Le‏ لاتضال el‏ بالآخرء لزمتا Of‏ تقول : إن أحد العدونين 
متصل tall‏ الآخر » يطرف موجود . وذلك باطل . لأن المعندوم نقي 
مخض » وعدم صرف . فكبف بعقل فيه الاتصال والاننصال؟ ومعلؤم ! أن 
التزام هذا المحال , أبعد من تفكك المجر . 


shia) 


لفن 


لیت بما ذكرتا : أن مذهبكم : أنكم إذا وجاتم يرهقاً عقلياً عل صحة 
vig‏ قإذا NS tas‏ . التزمتم ذلك 
المستبعد » ولا تلتفتون إليه . فكذا ههنا لا دلت الدلائل على إثبات 
الجوهر الفرد » ثم لزم عل إثبات الجوهر الفرد : وقوع التفكك في حجر الرحى 
ولزم Ose]‏ ] القول بكون الجنم مركباً من أجزاء غير متناهية : .ممالات أقطع 
وأشنع من هذا الإلزام . وجب التزامه وترك الالتفات إليه 


فهذا ما عندي من البحث في هذا الدليل . 

وههنا سؤال آخر : وغنو Of‏ بعض مغتي الجوهر الفرد ء قال «١:‏ القول 
بتفكك حجر الرحى » لازم Laat‏ على الأ الجوهر القرد . رذلك لان 

حجر الرحى > قد حصلت الدائرة الكيبرة فيه » وحصات الدائرة الصغيرة ف 
داخل تلك الدائرة الكبيزة . ولا شك أن المحيط متصل بالمحاط [ به" ] BB‏ 
تمرك المحبط حركة سريعة » ورك المحاط به حركة بطيئة » لزم تفكك [حداهما 
عن الأخرى . فلبك : أن القول بالتفكك لازم ٠‏ . 

ولجيب أن يجيب هن هذا السؤال : فيقول : لا نسلم أنه يلزم من كون 
إحدى الدائرة تين أسرع من الداثرة الأخرى » قوع التفكك بينهما . وتلك OY‏ 
إحدائما وإن محركت قلي إلا أن تلك الحركة القبل ييقى سمتها مع الشيء » 
الذي تمرك كثيراً |S‏ كان بل ذلك . رلا بقي السمت بسبب هذا القدر من 
الحركة . لم يلزم وقوع التفكلك . نهذا هر الكلام على هذا الدثيل . 

وآما الحجة الفاللة : وي السك بحال Lash‏ الظل فتقول : هذا 
الإشكال إتما يلزم ‏ لو قلنا : للؤثر في اتتقاص الظل »٠هو‏ ارتفاع الشسمس : 
فما إذا أسندنا ذلك إلى الفاعل المختار . فالإشكال زائل . 

وام الكلام في المعارضات سبق" في دابل الرحى = 


CD 
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رههنا وجه أخمر ني السؤال زائد على ما تقدم وهو أنا نقول : إتا قد Lille‏ 
على أن حدوث الشيء على سبل التدريج : غير معفول » وكذا عدمه بل 
الحدوث على سبيل التدريج : عبارة عن حدوث أشياء » على سبيل التعاقب . 
والعدم على سبيل التدريج : عبارة عن عدم أشياء على سبيل النعاقب . والشيء 
الواحد وحدة حقيقية لا يحدث إلا دفعة, ولا يعدم إلا دفعة . ويستحيل أن 
يكون الذي عدم قبل » هوعين ذلك الذي عدم بعد . بل ذلك عدم قبل : 
شيء . والذي عدم بعده : شيء آخر » مغاير للأول . 

إذا ثبت هذا » فنفول : إن هذا الظل لا يعدم دنعة في الحس » Ly‏ 
يعدم على التدريج فوجب أن يكون معنى عدمه : هو أنه يعدم منه شيء 
فشيء . وکل واحد ما عدم في نفسه » فهو في نفسه شيء واحد » وإفا عدم 
دفعة . فإذا كان هذا العدم مستمراً » وقد دللتا على أن هذا العدم المستمر » 
we : ohne‏ أشياء على التعاقب:رالتلاصق . فلو كان هذا الخط الحاصل من 
{ النهاية » رجب أن يحصل عند عدمه » عدم أمرر متتالية 
متلاسقة إلى غير dl‏ » وکل واحد متها بقع في آن els‏ : قيلزم : ls‏ آنات 
غير متناهية بالفعل . لا سي لما تعاقبت تلك الآنات ‏ وتوالت . ويتنع أن 
بوجد متها اثنان دقعة واحدة . بل الماصل هو العدم بعد العدم . وكل واحد 
من تلك العدمات واقع في OM‏ لزم منه القول بحصول أن بعد أن . وإذا 
كانت تلك العدمات غير متناهية بالفعل » لزم أن تكون تلك الآنات غير متناهية 
بالفعل » قيلزم أن يكون ما لا خباية له من الأمور الموجودة بالفعل » قد وجد» 
مع كرنها محصورة بين حاصرين . وذلك محال . ثبت جا ذكرنا : [أن 
db ] Ol‏ عدم ذلك الظل » عدم Joly‏ متصل : قول باطل . وإنه لو كان 
الحن أن ذلك الظل يقبل انقسامات لا اية لماء توجب أن يحصل هناك 
عدمات متغايرة بالفعل لا ily‏ لها » وأن fad‏ هناك آنات بالفعل لا نهاية لها 
رلا كان ذلك باطلا فاسداً » علمنا : أن ذلك الظل لا يتيل إلا اتقامات 
Sate‏ . وهر المطلرب . 
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وعذا هر بعينه الجواب عن الفرجار الذي صل له شعب ثلاثة 

وأما الحجذ الرابعة : وهي قوفم  :‏ الجزء إذا انتفل من جزه إلى 
جزءآعرء فإئه لا يكون :تحركاً حال بقائه على الجزء الأول . ائه ما دام 
كذلك . فإنه بعد لم نوجد الحركة , ولا يكون متحركاً حال [ بقائه على الجزء 
(OY!‏ حصوله على الجزء الثاني . لأنه إذا صار كذلك . فقد حصلت المركة 
رانقظعت وانقرضت . بل إا يكون متحركاً فيا بين SL‏ نتقول : هذا 
باطل . . وذلك UY‏ نعلم : أن الصورة والصغة قد يكون معدوماً » ثم يصير 
وجرداً . قنقول.. : إنه مادام يكون معدرماً » فهو بعد ل بتتقل إلى الوجرد » 
lily‏ صار موجوداً » فقد حصل الانتقال واتقرض وانقضنى » نوجب أن يقال : 
Wy‏ یکوت Shit‏ من العدم || إلى الوجود في الحالة المنوسطة » بين كونه معدوماً 
دين کرته مرجوداً . قيلزم على هذا : إثبات حالة مشوسطة بين كونه معدوماً 
وين e SS‏ . ومعلوم أن ذلك باطل . ثم إله لا جواب عن هذا الخيال ء 
إلا أن يقال : إنه كان في OW‏ الأول معدوما عضا » OW dy‏ القاني صار 
موجوداً Lae‏ . ولا واسطة بین كونه معدرماً رین كونه مرجوداً . of‏ هذا 
الحيال الحاصل من كونه isa‏ من من العدم إلى الوجود : عمل الوهم وتصوير 
الخيال » وليس له حقيقة أصلا البتة . وإذا ثبت أنه لا بد من الصير إل هذا 
الجواب » في هذا المقام . فهو بعيته جوابنا be‏ ذكروه من الشبهة . فإنا نشول 
el‏ كان Le‏ للجزء الأول » ثم صار ماساً للجزء ء الثاني انق عقي 
المماستين حالة متوسطة مغ لما في الحقيقة . بل هذه الحالة المتوسطة موجودة 
. والذي يدل على أن الأمر كذتك : أنه لو حصل بين کون 
[ ذلك ] الجزء LM spall Lu‏ وج كر عقا اليه ء الثاني : حالة 
مترسطة هي الحركة . فتقول : ذلك ابجزء عند حصرل تلك الحالة المترسطة . 
إما أن يكون حاصلا في حيز معين » أو يكون hol‏ في حيز شير معين » أولا 
يكون حاصلا في شيء من الأحياز Shak‏ . فإن كان الأول » وهو حال كوئه 


۰ س)‎ hy ae) 
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متحركاً » كان hale‏ في حيز معين » بطل ما يقال : إن الحركة : حالة تحصل 
قبل حصوله في حيز معين . وأما الثاني فهو باطل . لأن الجزء Coll‏ موجود 
معين . فحصوله في حيز Oe‏ في نفس الآمر حال . وأما UT‏ وهو OF‏ 
يقال : إنه حال كونه متحركاً » فهو حجم ودار . فحصوله لا في شيء من 
الأحياز حال . فتثبت بهذا البرمان القاهر : أنه لا معنى للحركة إلا الحصول 
الأول في الأحياز حال . بهذا البرهان الناهز : أنه لا معنى للحركة إلا 
الحصرل الأول في الحيز الثاني » وأنه إذا توالت هذه الجصولات في الأحياز 
التعاقبة : فذاك هو Lt‏ . وعند هذا تيطل الشبهة الذكورة بالكلية . 

وأما الحجة الخاسة:: وهي قوهم : و الجسم تد يكون في.وقت من 
السنة , ظله معليه . وإذا كان كذلك ء فمثله من الظل JB‏ نصقه . الجسم 
الذي تكون أجزاؤه lag‏ » وجب أن بكرن منقسيأ» فجوابه : أن تقول : إذا 
کان ظله مثليه [ فإغا تقول : إن مثله" ] من الظل LB‏ نقسه » إذا كان له 
نصف . أما إذا لم يكن له تصف . إل : AB‏ يساويه مرتین» ولا نقؤل : 
إن مثله من الظل : JE‏ نفسه ‏ فسقطت هذه الشبهة . 


(1) غير ممين (ط) . 
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الفصل ell‏ 
في 
حكايةأنواع من الدلائل لنفاة 
الجز. متعلقة بذات الجسم وبكونه متحيزا 


الحجة الأول : قالوا : قد ثبت ف علم النطق : أن الاهية إذا كانت 
مركية من مقرمات . فإنه يتتع العلم'بتلك الامية » إلا بعد العام يلك 
القومات [ وذلك GY‏ لا معنى كنلك المناهية إلا مجموع تلك المقومات*“ ] 
orb [‏ أن يكون العلم..بتلك الاهية » موقوفا على العلم يتلك المقرمات”" ] 
إذا ثبت هذاء فتفول : لو كان الجسم مؤلما من الأجزاء التي لا جزا» 
ليجب أن يكون العلم بكو الجسم جس Lier‏ ومقداراً : موقرقاً على العلم 
بحضول تلك الأجزاء » لكن معلوم أنه ليس WIS‏ . فإن جميع الناس يعلمون 
كون الأرض Wy‏ جس . مغ أنهم لا يخطز pela‏ كرنها مؤلفة من الأجزاء التي 
لاتتجرأ . فثبت :أن abs‏ الأجسام بمتلع كوتبا مؤلفة من الأجزاء الني Ces‏ 
فهذا ple‏ [ هذا" ع الدليل 

الحجة الثانية : قالوا : ٠‏ الجوهر الفرد , إما أن يكون له قدر من الطول 
والعرضن » وإما أن لا يكرن كذلك of.‏ كان الأول كان منقساً لا He‏ . وإن 
كان الثاني Lad‏ نسم بعضها إلى البغض » وجب أن لا SO pat‏ 


wre Oy 
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والمغدار . لأن عند انضمام بعضها إلى البعض [ [OO]‏ حدث الطول والعرضص 
فيها » صار عند الانضمام » كل واحد متها طويالا عريضاً» aged‏ الإلزام . 
وإن لم يحدث الطول Oo ally‏ عند الانضمام » فحيئذ لم يحدث للقدار ؛ 7 
يحدث الطول والعرض البتة . فرجب أن لا يحصل للمجموع حجم رمقدار . 
وذلك باطل . 

والمواب عنه : إن هذا Lal‏ وارد عليكم . لأن عندكم : الجسم مركب 
من الميرل والصورة . ثم إن الناس يتصررون كون الأرض جسياً ؛ وكرن AU‏ 
جما مع الشك في كونها مركبة من Soll‏ والصورة 
علينا » وارد عليهم أيضاً . 

فإن قالوا : العام بكون الجسم مركباً من الميرلى والصررة : علم gets‏ 
ضروري » حاصل لجميع العقلاء . والدئيل عليه : أن كل من أراد أن يبر عن 
ماهية الجسم » وأن يذكره يصفته ١‏ قال : إنه الجوهر الذي يمكن فرض 
الأبعاد SIGH‏ [ فيه . ولا شك أن هذا الكلام إشارة إلى معقولين : أحدها : 
الجوهر القابل للأبعاد VA‏ ] والثاني : تفس تلك الأبعاد الثلاثة . قبت : 
أن صريح العتلل قضى ههنا بوجود قايل ؛ ربوجود مقبول : فالقايل هو 
الجوهر » والمقبرل هو الأبعاد الثلاثة . ولا معني للهيولى إلا لقابل » ولا معني 
اللصورة إلا الأبعاد الثلاثة المقبولة . قثبت : أن صريح العقل حاكم بأن الجسم 
مركب من الميول والصورة . 

قلنا : [ هذا مدفوع . لآن تعريف الجسم بأنه الجرهر القايل للأبعاد 
الثلاثة : OMNIS‏ ذكره بعض الفلاسفة . رأما الباقون فإنهم قالوا : ماهية 
الجسم ماهية منصورة بنفسها ء غنية عن التعريف » وليس لها حقيقة إلا هذا 
الحجم رإلا هذا الامتداد . قبت : أن على هذا القول فالكلام الذي عولوا 
عليه ساقط . 


. فابت : أن الذي آوردره 


Cr DO 
2g) (9)والعرض يها صار عند‎ 


AYA 


ثم تقول : الجواب عته : إن كل واحدة متها مقوم لماهية الجسم » من 
حيث إنه شيء له حجم ومقدار وأما إذا اعتبرناه من حيث إنه شيء مغاير للجزء 
الآخرء فهو بهذا الاعتبار ليس مقوياً لماهية الجسم ء ولا يمتنع في العقل أن 
بكون شيء له اعتباران . وهو بأحد الاغتبارين مفوم لماهية الشيء » وبالاعتبار 
الثاني لا يكون مقوياً لتلك اللاهية . وإذا ثبت هذا » فنقول : إذا اعتقدنا في 
جسم : كونه جساً . فلحن لعرف أنه جسم من أوله إلى أخره . قأما الأجزاء 
الحاصلة فيه : مئة » أو مثنا ألف . فهذا الاعتبار غير داخل ني تقويم ماهية 
الجسم . فلا يجب من العلم deals‏ الجسم : العلم بكمية هذا العذه . 

والحواب عن الحجة الثانية : إن كل واحد من الأجزاء وإن لم يكن في 
نفسه طويلاً إلا أنه إذا انضم إليه غيره » صار Sage‏ كيا أن كل واحد من 
حبات الحنطة وإن لم يكن في نفسه عنا واحدا إلا أن مجموعها يصير منا . فكذلك 
ههنا ail.‏ أعلم . 
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القصل السادس 
الدلانل المستنبطة من 
الهندسة على تفي gill a gall‏ 


اعلم : أن المسطحات . إما أن تكون دواثر » أو مضلعات . وأول 
المضلعات هو اثلث ٠‏ ثم GM‏ . وهكذا يمر على وفق مرائب الأعداد . 


فلنيدا بذكر الدائرة والكرة : فنقول : ذكرو! : أن الدليل دل على إمكان 
وجود الدائرة والكرة . ومتى صح القول بهماء وجب القول ببطلان الجوهر 
8 في تقرير هذا الدليل + إلى ب مقامين : الأول : أن القول 
يصحة الدائرة والكرة حق Wh.‏ : أنه متى كان القول بالدائرة والكرة Le‏ 
كان القول بالجوهر الفرد باط . 


ما امقام الأول . وهر إثبات الكرة والدائرة . فالفلاسقة فيه طريقان : 
ن الدلالة على إثبات القول بالداثرة . وإذا ثبت القرل بالدائرة ؛ لزم 
منه إثبات القول بالكرة . وتارة يعكسون هذا الطريق » فيقيمون الدلالة على 
إمكان وجود الكرة . وإذا ثبت الفول بإمكان الكرة » لزم منه القول بإثبات 
الدائرة . 


LF‏ الطريق الأو ريره : أنا نقيم الدلالة على إثبات الدائرة . ثم إذا 
بينا بالدليل ded Yad‏ فرعنا عل WLS]‏ القول بإثبات الكرة . فقول : 
الذي يدل على إمكان وجود الدائرة : وجهان : 


لفن 


الأرل : إنا تتخيل بسيطاً مستويا » وتتخيل ae fhe‏ مضاهياً ني ذلك 
البسيط » ونتخيل إحدى مايتي ذلاك الخط ثانبة » ونتخيل مي ذلك الخط 
متحركاً في ذلك البسيط » حول تلك العباية LW‏ » إلى أن يعرد إلى الموضع 
الذي منه بدأ بالحركة . فحينئل يحدث من هذه الحركة دائرة . لان راس الخط 
إذا تحرك على الاستدارة » إلى أن عاد إلى مرضعه الأرل . فلا شك أن طرفه 
التحرك » قد تحرك على مسافة ما . فتلك المسافة طول ما . والنقطة لا مساحة 
لها . فتلك المسافة التي تحركت عايها النقطة ليس لما عرض . فهي إذن خط 
Be‏ بذلك السطح . والتباية الثابعة الساكنة من هذا الط الستقيم » هي 
حاصلة في رسط هذا السطح المستدير . ركل الخطوط المستقيمة الخارجة من 
ذلك الرسط إلى ذلك المحيط : متساوية . لآن كل خط يخرج من ذلك الرسطاء» 
إلى ذلك المحيط . فإنه ينطبق عليه الخط الفاعل للدائرة بحركته . والأشياء 
التساوية لشيء واحد : متساوية . قثبت : أن هذا الشكل دائرة . 


ا AAD‏ رما date ais eat‏ 
جاة ۾ ققال : ونفرض جس ثقيلا رأسه أعظم قدراً من 
رص كونه fd‏ على بسيط مسطح Cope LAG‏ ولا شك أن هذا 
: أمر oS‏ الرجود . لأنه لا كان Je‏ الجماتب الأعل ilu‏ 
من كل ltt‏ . فحینئذ لا يكرن بان ot‏ إلى بعض الموانب » ob uF‏ پیل 
إلى الباقي . لان الثقل الموجب للنزول حاصل في جميع الجواتب على السوية , 
OB‏ حصل اليل إل جاتب واحد مع هذا الفرض + لزم الترجيح من غير 
مرجح . مع أنه حال . وإذا امتنع هذا القسمء Gad‏ بعده إلا أنه fo‏ واقفاً 
في المواء . ثم لنفرض في هذا الجسم أنه زائل عن الاستقامة . حتى سقط . 
قههنا لا يخلو . إما أن يقال : إنه حال تروله . بقيت النقطة التي في أسضلى ذلك 
الجسم LU:‏ للوضع الذي كان مماساً له حال وقوقه ‏ أو يقال إنه بقيت في 
هذه الحالة تلك المماسة . فإن كان الأول لزم أن يقال : إن كل نقطة مفروضة 
في رأس ذلك الجسم ء ققد نعلت ربع دائر وذلك يقيد الطلوب . وإن كان 
الثاني ء فنقول : تلك التقطة . إما أن يقال : إنها انجرت على ذلك السطح » 


wt 


أو يقال : إن حال نزول الطرف الأعلى إلى [ الجانب الأسقل » فإن الطرف 
الأسفل : نحرك إلى الجانب الأعلى . والقسم الأول باطل ] OY‏ تلك BAN‏ 
الو حصلت . لكانت إما أن تكون طبيعية أو قسرية أو إرادية . والأرل ياطل 
لأن هذا الجسم ثقيل . والجسم الثقيل لا تكون حركنه الطبيعية : الانجرار على 
السطح . والثاني Lal‏ باطل . لأن هذا القاسر ليس إلا نزول الطرف الأعلى منه 
إلى الأسقل . وهذا gall‏ لا يوجب انجرار الطرف الأسفل على السطح . فإن 
هذا القسم Li]‏ حصل من حيث أن النصف الأعلى من هذا الجسم متصل 
بالنصف الاسفل منهء اتصالاً قرياً مائعاً من الانفصال . وهذا ينتفي أن 
يقال : إن النصف الأعلى » إذا dat‏ في التزرل » فإنه Joh‏ النصف الأسفل في 
الصعود . وعل اللقدير» فإن هذا الجسم ينقسم قي الوهم إلى قسمين . 
فالنصف” الأعلى بنزل من الأعلى إلى الأسفل طبعا » والتصف الأسقلل إلى 
الأعلى سرا . وبين القسمين حا معين ‏ هو مركز للحركتين ‏ وکل واحد من 
النصفين قد نعل بحركنه قوساً من الدائرة . وذلك يقتضي أن يكرن القول 
بالدائرة أمر ممكن الرجود . فثيت edge‏ الوجهين : أن القول بالدائرة حق 
صحيح . وإذا ثبت هذاء 
لأنا إذا أخذنا تصف دائرة ٠‏ وا 
القرس حتى تعود إلى موضعها الأول ذ 
ما فرضناه أمراً مكنا » ee ot eeu ules‏ 
بالكرة أمر ممككن . فهذا هو الطريق الأول . 

وأما الطريق الثاني : فهو أنا نبين : أن الكرة BS‏ الوجود في نفسها » 
كانت بمكنة الوجود » كانت الدائرة أيضاً تمكتة الوجود . 
: الدليل على وجود الكرة أنه لا شك في رجود الجسم 
ولس ابی » وإما مركب . فإن كان بسبطأ . ثلا بد له من [ شكل © ] 


ed) 
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بسيط تنتضيه طيعمّه الب طة . ومقتضى اليسيط شيء واحد » متشايه 
الأجزاء » رما سوى الكرة من الأشكال لا يكون متشابه الأجزاء . فين 
الضلعات يكون جائب ما زاوية » وجائب آخر خطاً ء وجائب آخر سطحاً . 
رأما الكرة فإنها شكل متشابه الأجزاء""' » فوجب أن يكون شكل السيط هو 
الكرة . رأما إن كان الجسم مركباً » فهذا المركب إفا تركب عن البسائط . 
نالبسيط موجود . وحينئذ بعود الكلام الأول . فثيت نما ذكرنا : أن الكرة 
موجودة . وإذا ثبت ثبت القول بوجود الكرة > لزم الاعتراف بوجود الدائرة لأن 
الكرة إذا قطعت قطعاً مستقيما » فإنه لا بد وأن تحصل الدائرة من موضصع 
القطع . فهذا تمام الكلام ئي إثبات الكرة والدائرة.. 

رأما امقام الثاني فهر في أنه ما كان القول بالدائرة رالكرة حفاً > کان 
القول بالجوهر ath‏ اطا . فتقريره من وجوه ؛ 

الأرل : إنا إذا قرضنا خطاً Leu‏ مؤلقاً من اجزاء لا تتجزا . 
فتقول : إن هذا الخط تلع جعله دائرة . وإذا أمتنع جعل هذا الخط دائرة » 
امتنم تمصيل الدائرة . أما يبان القام الأول . فالدئيل عليه : إنا إذا أدرنا ذلك 
الخطاء بحيث تصير بواطهها في tle‏ الدائرة » إما أن 3,6 
ظواهرها من الخارج » وکانت ظواعرها أيضاًكذلكمعلاقية . وجب أن 
تكون مساحة باطن هذه الداثرة ٠‏ مساوية لمساحة ظاهرها . ثم إذا وضعتا على 
كل واحد بن تلك الجواهر . جرهراً pel‏ من الخارج , حتى حصلت دائرة 
أخرى the‏ بالأولى . فتقول : بواطن هذه الدائرة المحيطة » منطبقة على PUB‏ 
تلك الأول . وقد كانت ظواهر نلك الأجزاء متلاقية ٠‏ فوجب أن تكرن بواطن 
هذه الدائرة المحيطة متلاقية . وإذا كانت بواطنها متلاقية » وجب أن تكرن 
ظراهرها أيضاً منلاقية . وعند هذا تقول : إن ظراهر الدائرة المحيطة ؛ مساوية 
لبواطنبا » التي هي مساوية Oa bt‏ الدائرة الداخلة » التي هي مساوية 
ably‏ . فيلزم أن يكون ظاهر الدائرة المحيطة » مساوياً لباطن الدائرة 


ذل الأعل )¢( 
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الداخلة . ثم إنا AA‏ سن أن دائرة رة ثالئة أحاطت We,‏ الثانية . وهكذا یط بكل 
دائرة أخرى » حتى يبلغ ذلك القخن إلى أن يصير مساوياً لنخن العسرش 
والكرسي 6 مع أنه لا يزيد عدد أجزائهي] على عدد أجزاء [ الدائرة O85‏ ] الصغيرة 
الأولى . ومعلوم أن ذلك باطل + UL MLL day‏ بانع ن دون wu:‏ 
جعلتا ذلك الخط المركب من الأجزاء التي لا تتجزأ: دائرة . فإنه كبا صارت 
[ براطتها في داخل الدائرة متلانية » فكذلك صارت 9 ] ظواهرها خارج 
متلاقية . كان محال قا لزم من هذا الغرض , علمنا أنه باطل . نيقي 

اني : وهو إن يقال : Lilly‏ صارت متلاقية » وأما ظواهرها فيا 


وإذا ثبت هذا » قنقول : إن هذ! يبطل القرل بالجوهر الفرد من وجهين : 

الأول : إن تلك الأجزاء لما صارت بواطنها 
ظواهرها متباعدة متباينة ‏ فمن المعلوم : أن ALY‏ المتلاقية مغابرة للأشياء 
التباعدة . فوجب كوت تلك الأجزاء منقسمة . 


Lele‏ ووم 


والثاتي : إن كل واحد من تلك الفرج . إما أن يسع لجرهر فرد » أولا 


يتسع له . والأرل يرجب القسمة . لآن تلك الأجزاء لا كانت متلاقية من بعض 
الجوانب » وكانت متباعدة من جانب آخر » ركانت تلك الفرجة بحيث يدل 
فيها جوهر واحد . يكون هذا الجرهر أصغر من تلك الجراهر التي 


تلاقت بواطنبا وتباعدث ظواهرها . والغي» الذي يوجد ‏ ما يكرن أصغر" 
منه : يكون متقسماً 

راما القسم الثاني : وهو أن كل واحد من تلك الفرج » لا يتسع للجوهر 
الواحد Mod.‏ يكون كل واحد من تلك الفرج » أصغر من الجرهر الفنرد . 
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فيكون الجوهر الفرد منقسياً . قهذا كله لبيان [ أن ] الخط المركب من الأجزاء 
الي لا نتجرأ لا يمكن جعله دائرة . وإذا ثبت هذا؛ وجب إن ينع 
نحصيل الدائرة مطلقا OY,‏ على القول بالجوهر الفرد » لا معن للجسم ء إلا 
خطرط مضمومة بعضها إلى بعض . فلا كأن واحد متها مانأ من تكوين 
الدائرة » لزم أن تكون الداثرة ممتنعة عقلا فظهر بما قلنا : إن الدائرة والكرة 
مكنة الوجود . رثبت : أنه يازم من وجودما » بطلان القول بالجوهر الفرد . 
فيلزم : أن يكون القول بالجوهر الفرد : باطلا . 
الوجه الثاني في ببان أنه يلزم من القول بالكرة والدائرة تفي الجوهر 
الفرد : هو أنا إذا وضعنا Lage‏ فرداً . of‏ ألصقنا 
حصل منه حط ند من اليسار إلى اليمين . Oly‏ الصقنا بأسفله أوياعلاه 
جزءاً » حصل منه خط ee‏ من الأعلى إلى الأسفل . ولا تمصل الدائرة والكرة 
i‏ . فثبت : أن الدائرة لا تحصل إلا إذا انصل أحد الجزءين بالآحر » فيا 
بين الجانب OM]‏ ] والجانب الأسغل . وكلما كانت الدائرة أرسع » كان 
اليل إلى الجانب الأيمن أكثر Sy‏ كانت الداثرة أضيق . كان إلى SU‏ 
الأسفل أكثر . ولا كان لا aly‏ أراقب الدائرة في الضيق والسمة ء فكذلك لا 
a ble‏ ذلك اليل . وذلك يوجب انقسام ذلك الجزء إلى أقسام لا أية 
0 


الوجه الثالث في بيان أنه يلزم من القول بالدائرة والكرة » حصول 
القسمة : وهو أنا إا قرضنا دائرة فوضعنا [ PG‏ كل جزء متها جما آخر , 
فحيتئذل تحصل دائرة يه San aie‏ السعة . ويصير ذلك سبباً لحلوث 
الإسطوانة » لا لحدوث الكرة . قثبت : أن الكرة لا تحصل إلا إذا وضعنا على 
متصل كل جوهرين" من الدائرة » جوهراً من الدائرة الشائية . حت تكرن 
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الدائرة الثانية أصغر مداراً من الدائرة الأولى ؛ حتى تصير سببياً لحدوث الكرة . 
ومتى وقع hl‏ الواحد على متصل الجزعين » لزم القول بالقسمة 


الوجه الرابع من الوجوء Rell‏ على إثبات الكرة والدائرة 
كل واحد من Melzer Wade‏ : متحيز وحجم . وكل متحيز فهو متناء . وكل 
متناه فإنه بيط به حد وإاحد [ أو حدود" ] hs Gilly‏ به حد واحد هو 
الكرة . والذي Le‏ به حدود هو امضلعات . فكل واحد من هذه الأجزاء . 
إما كرة LY‏ متملع . نإن كان كرة لزم القول بكونه منقسياً . لأن الكرات إذا 
ضم بعضها إلى بعض » حصلت الفرج فيا بينها » ويكون كل واحد من ثلك 
الفرج » أصخر من تلك الأجزاء . وكلا وجد شيء أصغر منه . كان منقس] . 
فوجب كون تلك الأجزاء منقسمة . رأما إن كانت مضلعة ¢ كان القول بقبوفا 
اللقسمة أقرى . لأن جائب الزاوية يكون لا dE‏ اضيق وأقل حجا » من جاب 
الضلع . رما كان كذلك , كان منقسياً . فثبت أن كل واحد من تلك الأجزاء , 
إما أن بكون كرة وإما أن يكون مقلا . وثبت أن على كلا التقديرين : وجب كرنه قابلا 
فلفسمة . فيلزم القطع يكون تلك الأجزاء قابلة للقسمة . وهر اللطلرب . 


الوجه الخامس من الوجوه Rah‏ عمل القول بالدائرة والكرة : إنا إذا 
أخرجنا ths‏ مستقيراً » وأخرجنا من طرقه قوساً من دائرة . فكلا كانت الدائرة 
أوسع » كانت الزاوية الحااثة من ذلك الخط لاستقيم » ومن قرسي تلك الدائرة 
أوسم . وإذا كان لا Oly‏ لمراتب اتساع الدائرة ٠‏ وجب أن يقال ؛ إنه لا daly‏ 
Gat‏ اتساع تلك الزاوية . ثم إنها مع انقسامها إلى الأقسام التي لا تهاية ها 
تكو أقل من القائمة الواحدة . وهذا يقتضي أن يكرن قبول الزاوية القائمة 
لانقسامات لا عباية لها » يكون بطريق MyM‏ . رأيضاً : كلما كانت الزارية 
ثة ؛ من قطر الدائرة [ ومن القوس أوسع » كانت الزاوية BL‏ من حدة 


(iN 
HAO 
Cp الأول‎ e 


Irv 


ES‏ ] ومن العمرد القائم عل طرف ذلك القطر أضيق . وإذا كان لا نهاية 
لمراتب اتساع الزاوية الأولى » فكذلك لا ble‏ رانب ضين الدائرة الثانية . 

فهذا جلة الوجره المتبطة من القول بالكرة والداثرة » الدالة على أن 
القول بالجوهر الغرد باطل . والله أعلم , 


Cth 


WA 


الفصل السابع 
في 
tal‏ في أن الدلائل المذكورة في 
اثبات الدانرة والكرة هل هي صحيحة 
قويةأم خسيفة واهية؟ 


اعلم : أن الكلام في هذا الفصل بقع على وعين : 

أحدهما : بيان أن دلائلهم في إثبات الدائرة والكرة ضعيفة 

والتوع الثاني : إقامة الدلالة على أن القول بالدائرة والكرة باطل . 

أما النوع الأول : فنقول : لا نسلم صحة شيء من الرجوء التي 
ذكرتمرها في إثبات الدائرة والكرة . أما الوه الأول وهر قرلكم ؛ «إنا تسكن 
طرف الفط النناهي » 3 إنا تديره de‏ يرجح إلى موضمه الأول » رقا 
يرتسم من رمه دا ثبت أن 
أحد طرفيه ساكثا GLY‏ جميع زمان حركة ذلك الخط ih‏ ما ذکرتم ديلا على 
أن ذلك مکن . وإذا ل يثبت بالدليل صحة هذه المقدمة » بقي دليلكم باطلا . 

واعلم : أن جميع مباحث المندسة مفرعة على أصول أربعة : الدائرة . 
والكرة . را مخروط . والأسطوانة . 

والمهندسون إا أقاموا الدلالة عل صحة هذه الأصول الأربعة بهذا 
الطريق ul;‏ الدائرة فقد أتبتوها بحركة AA US‏ ۽ حال بقاء أحد طرفيه 

. وأما الكرة فقد أثبتوها بحركة نصف الدائرة » حال كون القطر ساكتاً . 
ويقرب من إثبات الكرة : إثبات الشكل البيضي والشكل العدسي . وهم أثبتوا 
الشكل الب ي بحركة ما يكون أقل من نصف الدائرة على قطر الأطول ء مع 
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بقاء ذلك القطر ساكثاً . وأئبتوا الشكل العنسي يحركة ما يكون أعظم من 
نصف الدائرة » مع بقاء ذلك ESL, ill‏ . وأثبتوا الخروط CIAL,‏ الذي 
OS‏ قائم الزاوية . ثم فرضنا سكون أحد الأضلاع المحيطة بتلك القائمة ؛ 
وحركة سائر الأضلاع » حتى يعود إلى وضعه الأول Letty.‏ الإسطرانة . با إذا 
أرتفعت الدائرة » وأنخفضت » حال يقاء مركزها على الخط المستقيم . 


فهذه الأشياء التي هي أصول الهندسة » وعليها تضرع جميع مباحثهم . 
Leet Uy‏ بهذا الطريق . ثم إنه لم ينبت بدليل إقناعي » فضلا عن كلام 
برهاني : أنه يمكن بقاء تلك النقطة ساكنة ‏ حال حركة ذلك الط gh‏ حال 
حركة ذلك الثلث . والعجب العجيب من هؤلاء الهندسين : يسمون هذا 
الطرين : بالهندسة Spall‏ . ولو احتاجوا في إثبات فرع ضعيف خيس من 
فروع المندسةء إلى ذكر هذه القدىة » لحكموا بضعيف ذلك الكلام 
وبخساسته . ثم pel‏ أثبتوا الأمصول المعتبرة في هذا العلم » بهذا الطريق 
tl‏ الضعيف . 
aly‏ أ : العجب العجيب من : أقليدس » فإنه في اثقالة الغامسة Ha‏ 
بإقامة البرهان على أن 23 القدارين المتساريين إلى مقدار ثابت » ميب أن 
تكون متساوية . مع أن العلم بصحة هذه القضية : علم ضروري لأنه لا معنى 
للنسبة إلا كمية أحد المقدارين عند المفدار الثاني . فإذا فرضنا القدارين 
مساويين كانت كمية Wed‏ عند المقدار الشالث » أعظم من تسبة المقدار 
الاصغر إلى ذلك الثالث , وذكر في تقريره : برهاناً غامضاً . مع أن العلم 
بصحة هذه القضية : علم ضروري . لأنه لما كان أحدهما أعظم من الثاني » 
كانت كمية ذلك الأعظم عند ذلك الثالث [ أعظم من كمية ذلك الأصغر عند 
ذلك الثالث"؟» ] ثم بين عكس هاتين القضيتين بالبرهان ء في شكلين 
My et‏ ثم بين أنه إذا كانت نسبة الأول إلى الثاني كنسبة الثالث إل الرابع - 


(ie) 
ص اعرف رم‎ 


التي هي كنسبة الخامس إلى السادس - وجب أن نكون نسبة الأول إلى الثاني 
كنسبة الخامس إلى السادس . وهله القضية أيضاً بديبية . لأن العلم بأن 
الأشياء المتساوية لشيء واحد : متساوية : علم ضروري بديبي . 


عل تصحيح هذه التضايا » التي هي معلومة الصحة بالبديية . ثم [ م ] آل 
الآمر إلى إثبات الدائرة والكرة by Ally‏ والأسطرانة : اكتفى إثباما مله 
الحندسة المتحركة » الني اتفقوا على أا لا تفيد الخيال الضعيف has‏ عن 
se‏ وذلك يدل على وقرح التقصير العظيم هذه الصناعة . حيث ذكروا 
البرهان في إثبات تضايا غنية عن اليرهان » LLL‏ ذكر البرهان في إثبات قضايا 
لا سبيل إلى Geld‏ إلا بالبرهان . 

وأما الحجة الثانية : وهي 'قوهم : « الجسم الواتف في المواء إذا نزلك . 
Ob‏ يرنسم من حركة الطرف الفرقاني منه قوس دائرة » فتقول : هذا مسلم . لو 
ثيت (MOTT‏ في هذه الخالة بقي الطرف الأسفل منه في مرضعه” الأول by‏ 
ينجر على السطح أما قوله وار انجر على السطح » فذلك الانجرار إما أن 
يكون طبيعياً أو قسرياً » قلنا : لم لا جرز أن يكون قسرياً ieee‏ 
القاسر dyed‏ هذه DU‏ » غير معلوم عل التفصيل ؟ ألستم قد ذكرتم 
بين الحركة الصاعدة والمابطة » لا بد من حصول السكون . وأن eee‏ 
يوجب Oddy‏ الجبل في المراء ؟ رقلعم : « إن الدليل للا أوجبا"© القول به » 
وجب التزابه , Oly‏ كنا لا نعرف سپبه بعينه . فكذا ههنا . لم لا يجوز أن 
يقال : إن الجسم الواقف في المواء إذا سقط . ففي حال سقوطه بيب أن ينجر 
a,b‏ الأسقل على السطح » وإن كتا لا نعرف الموجب لذلك الانجرار عل 
التنصيل ؟ ٠‏ . 
ye‏ 
a‏ 
(۳ م CE ee‏ 


شم 
)وجب (¢) ۰ 


VEN 


وأما الحجة الشالئة : رهي قوم : ء شكل البسيط يجب أن يكوك هو 
الكرة » قثفول : هذه الحجة 

ألما : إن القلك fall‏ ء إذا 
ينفصل من الفلك المثل : تمان 2 

last.‏ : من حارج الفلك الخارج المركز . والفاني : في داخله . ومعلوم 
أن طبيعة كل واحد من هذين المتممين : طبيعة بسيطلة مع أنه في أحد BAL‏ 
في غاية الثخن » ومن الجانب الثاني [ ني" ] غابة الرقة . فههنا البسيطة 
افتضت أثرأغير متشابه في كل الجوانب . 

وثانيها : إن الفلك جرم بسيط . ثم إن الكوكب رقع في بعض جوائبه 
دون البعض ‏ فالطبيعة بسيطة ٠‏ والأثر غير متشابه . 

وثالئها : إن الفلك [ طبيعة؟؟ ] بسيطة . مع أن تلك الطبيعة» 
ea sil‏ حصصول الشكل المقبب في الخارج » وحصرل الشكل المقعر في 
الداخل . وها أثران ختلفان . وأيضا cl:‏ اخ UA‏ 
السطح الداخل . فالبسيطة واحدة » والآثار ختلقة 

ررابمها : إن الأجسام إما أن تكون بسيطة أو مركبة . أما البسائط OB‏ 
جزءها يكون مساوياً لكلها » في تام اماهية . فلر كانت تلك الطبيعة موجبة 
للشكل الكروي9» » لزم أن يكون شكل كل واحد من الأجزاء القترضة فيه ٠‏ 
هوالكرة ولو كان الآمر كذلك » لزم وتوع الخرق في جميع الأجسام 
للحسرسة . 

لا يقال : الجسم شيء واحد في تقس . نطبيعته اقتفمت حصول 
الشكل الكروي لذلك الجمرع رآما الجزء EB‏ افترض بعد ذلك » وحصول 


شك يط الفا عاج الوك نات 


Cie 

من (ط) 
esr)‏ 
(4) الكرف (م) . 
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الشكل لذلك الكل أولاً » صار مانعاً pad‏ للجزء الذي انترض بعد ذلك 
الكل . لأنا نقول : هذا بناء على أن الجسم البسيط شيء واحد في تفسه . رإغا 
يفترض الجزء فيه » بسيب منفصل غريب . لكنا قد بينا بالدلائل اليقينية : 
فساد هذا الأصل . 

سلما : صحة هذا الأصل . إلا أنا نقول : إنا إذا أشرنا إلى جانب معين. 
من الفلك ١‏ أو من سائر الأجسام البسيطة . فقد تميز ذلك الجزء عن سائر 
الجوانب . وطبيعة ذلك الجزء توجب الشكل الكروي . إلا أن طبيعته Lah‏ 
توجب اتصال ذلك المزء » بسائر OW‏ رذلك الاتصال مانع من حصول 
الشكل الكروي . وحيكذ يلزم أن تكنون الطبيعة الراحدة موجبة أثرين 
متضادين . رذلك باطل = 

راما الأجسام المركبة في Lie‏ هذا . فنقول : إذا كان المركب موجوداً ء 
كانت البسائط موجودة . إلا أن تلك البسائط تكرن صغيرة Me‏ ريكون 
بعضها ختلطاً بالبعض . إلا أن bags‏ صغيرة وتلوطة بغيرها » لا منع من كونها 
مرصونة Ws,‏ الطبيعة البسيطة . فلر افتضت الطبيعة البسيطة ٠‏ حصول شكل 
الكرة » ترم أن يكون كل واحد من تلك الاجزاء الخ اله مَرضرنا 
بشكل الكرة . ولو كان الأمر كذلك » لزم وقوع الفرج والخلاء فيا بيجا . 
وذلك عند القوم باطل . 
نبت مهذه الوجوه : أن الذي يقال : إنشكل البسيط هوالكرة : كلام إقناعي » 
:وم تثبت صحته بالدلائل اليقيتية . 


وههنا سؤالات أخر . إلا أن فيا ذكرناه : كفاية . 

ثم تقول : إن سلمنا إمكان القول بالكرة . فلم قلقم : و إن قطع 
الكرة + بحيث يكون موضع القطع LIL‏ عن الخشونات والتضريسات : آمر 
مكن ؟ فإن صحة هذه القضية . لما لم تكن بدبهبة » كان الجزم بصحتها من غير 
الأجسام (م) . 


Ur 


البرهان [ [OIL‏ وكيف لا نقول رقد ذكرنا : أن « أفليدس » أشتخل بإقامة 
البرهان على صحة pit‏ . فكبف لا يطالب بإقامة البرهان على صحة هذه 
التضايا الحفة جداً؟ . 


وههنا AT‏ الكلام في بيان أن دلائلهم في إثبات هاه الطالب Kind‏ 
سخيفة جداً . والله ولي الإرشاد . 


الترع Sel‏ من مباحث هذا الفصل : في إقامة البراهبن البقيئية على أن 
القول بالكرة والد 

فتقول : الذي يذل على صحة ما ذكرناه وجوه ١‏ 

الحجة الأولى : إنا قد ذكرنا الدلائل القطعية على إثبات الجوهر القرد . 
وذكرنا الدليل القطعي على أن القول بإثبات الجوهر الفرد » مع القول بإثنات 
الكرة والدائرة » ما لا يجتمعان وإذا ثبت هذا» ba‏ اثبت القول 
بالجوهر الفرد » فوجب أن يكون القول. بالكرة والدائر: ة باطلا . وهذ! البرهان 
هبن على إثيات مقدتين : 

إحداهما : إثبات الجوهر الفرد . والثائية : إن إثيات الجوهر الفرد > ينافي 
القول بإثبات الدائرة . وكل واحدة من هاتين المقدمتين ٠‏ قد سبق تقريرها على 
أقصى الغايات . 


الحجة الثائية : إن القول يالكرة يوجب إثبات الجوهر الفرد » ويوجب 
ul, See ee Ons‏ 
أنه يوجب القول بإثبات الجرهر الفرد فلأنا ينا : أنا إذا وضعنا الكرة على 
السطح [ فإنها نلاقي السطح”” ] بنقطة غير منقسمة . فإذا أدرناها وجب أن 
يرتسم ذلك الخط من نفطة متلاصفة . وذلك يوجب إثبات الجوهر الفرد . 


5 رطع‎ OD 
. ) (؟) رجب ننيها ء فيكون نفيها » فيكون مرجباً . . . . الخ ( م‎ 
Oe 


Vet 


Uy Jy‏ هذا الدليل » ودفعنا الشكوك والأسئلة عنه , دفعاً لا يبقى للعاقل 
في صحة هذه الحجة . 

وأما أن القول بالكرة والدائرة يرجب نفي الجرهر الفرد . قلأنا Lap‏ 
البرمان القاطع أن مع القول بالجوهر الفرد لا يكن إثبات الدائرة . رمع إلبات 
الدائرة » لا يمكن إلبات الجوهر الفرد . نثبت ما ذكرنا : أن القول بالكرة 
والدائرة » يوجب القول بإثبات الجوهر الفرد » ریوجب القرل ييه . وما كان 
كذلك » كان SY‏ . فكان الغرل بإثبات الكرة AIL‏ 5 باطلا . ويمكن 
wal‏ 0 أخرى . : القول بالكرة والدائرة 


شیب إلى ثفيه . وذلك لأنه لو ثبت لکنا إذا فرضنا استدارعها على 
«ght‏ ا النقط المتشافعة على ما بيناه لي دثيل 
الكرة ‏ لكن لو ثبت كون الكرة مركبة من النقط التشانعة » لوجب أن يمتنع 
وجود الكرة ؛ لما ty‏ أن GIG‏ الكرة والدائرة من الأجزاء التي لا تتجزأ : 
قرل باطل مال . فثيث : أن القول بالكرة والداشرة » يفضي لبوته إلى نقيه ٠‏ 
فوجب أن يكون القول به باطل ‏ 

الحجة الثالنة : إنا بينا : أن الكرة إذا استدارت » فإنه يفترض منطقتها . 
وهي أوسع الدوالر » وأسرعها حركة . ثم يرنسم هناك مدارات متوازية ٠‏ 
وموازية للمنطقة . وكل ما كان منها أقرب إلى المنطقة ٠‏ قهو أوسم رأسرع حركة 
Le‏ كان أبعد منها . وإذا ثبت Mla‏ فتقول : كل واحد من تلك المدارات 
غتص بخاصية واجبة الحصول [ فيه ] وغتنعة الحصول في غيره لأن قبوله 
تلك الحركة الموصوفة بذلك القدر الممين من السرعة والبطء : ختص بذلك 
امندار » وواجب الحصول فيه » وعتنع الحصول لغيره . وأيضاً : ذلك المدار 


CSL AND 

(1)راقدائرة والكرة باطل وم ) 
Ge)‏ 
bye ®‏ 
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المعين من التتابع ؛ مختص بالك المدارء gat‏ أنه واجب الحصول فيه » ومتلع 
الحصول في غيره . وإذا ثبت هذاء فقد ظهر أن كل واخد من المدارات التي 
يمكن فرضها فيه » فإنه ختص بنخاصية معينة . ومتى كان الأمر كذلك » كانت 
المدارات BEAM‏ مرجودة فيه يالفعل . فلو كانت تلك المدارات غير متناهية » 
ارم أن الكرة المستديرة مركبة من أجزاء لا نهاية ها بالفمل . وذلك حال . 
: أن 29 الممكنة فيه : متناهية . وإذا ثبت [ هذا(“ ] كان القول 
بالجرهر القرد : وإظثيت هذاء كان القول بالكرة واتدائرة : باطلا . 
ا 

الحجة الرابعة : إن كل كرة Bye‏ مثل : الأفلاك . OF‏ سطحها الخارج 
أعظم من الداخل . وأيضاً : سطحها الخارج محذب » وسطحها الياطن مقعر . 
وإذا كان كذلك « نقد اخقص كل واحد من هذين السلحين بصقات » (OE‏ 
ثبوتها في الآخر . فوجب أن بنفصل ثخن ذلك القلك. إلى نصفين » ثم COS‏ 
في كل واحد من . فاو كان ثخنه UG‏ لانقسامات غير متناهية » 
لزم كونه مركباً من ية بالفعل . وذلك باطل . فوجب أن يكون 
خن قابا لاتقسامات متناهبة . 

فيكون النول يالجرهر الفرد . حقاً . فيكرن القول بإثبات الكرة 
والدائرة : باط . عل ما تقدم بيانه ‏ 

وأما الحجة البنية على قوم : « شكل py Al‏ الفرد . إما أن يكون هو 
ألكرة أو المضلع » فتقول : الح : أن الجوهر القرد . لا كرة ولا مضلع . لأن 
هذاإغايعقل ايكون مؤ لفأمن الجرائي والأبعاضى . والجوهر الفرد ثيس كذلك . قلا 
يمكن وصفه بشيء من هذه الصفات . 
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jail‏ الفا 
قي 
ذكم الدلائل الحالة على 
نقي الجوهر الفرد المبنية 
على القول بالمثلثات والمربعات 


والكلام فبه مرتب على نوعين 7 

التو الأول : ما يتعلق AUT‏ . وفيه وجوه : 

الحجة الأولى : بن د أتليدس ٠‏ أن كل خط متناهي الطرفين ء فإنه مكنا 
أن نعمل عليه مثلثا متساوي الأضلاع , نالخط المركب من المنزءين يمكن أن 
يعمل عليه مثلث متساوي الأضلاع . ولا يتم ذلك » إلا بأن نضع جزءا على 
متصل الجزعين وذلك يوجب اتقسام الأجزاء . 

راعلم : أنا مق وضعنا bape‏ على متصل جزءين . كان كل واحد من 
الأجزاء الثلاثة واقعاً على متصل الجزءين . 

الحجة الثائية : إن جميع الثلنات لا تتم إلا عند وتوع كل واحد من 
لا المفترضة فيها » على متصل الجزعين . وذلك oF‏ كل واحد من أضلاع 

اللثلث المذكرر » ONS aS‏ جزءين . فإذا وضعتا ذلك المثلث على خط 
آخر مركب من ثلاثة أجزاء » بحيث يقع كل واحد من ene‏ اللذين عنها 
حل ملع الثلث الأول » على متصل جزعبن من الأجزاء الثلاثة » التي 


(1) يكون كل برا( م) 
رم ا رطم 


\ay 


حصلت في هذا الخط . فهذا هو الث الثاني . ثم إذا وضعنا ذلك الثلث على 
خط آخرء مركب من اء بالطريق الأول INE, gs‏ الثالث . 
وقس عليه سائر المراتب التي لا نهاية لما . قبت US Le‏ أنا إا قلنا : 
الجسم مركب من أجزاء لا تتجزأ . فإن Leas‏ من الثلثات لا يوجد إلا بسبب 
وقوع جزء متصل الجزءين . وذلك يوجب القسمة . 

رلقائل أن يقول : قولكم (الجزء إذا وقع على منصل الجزءين » لزم 
حصول القسمة » وقد سبق الكلام عليه , 

الحجة الثالئة : قالوا : إذا أردنا أن تعمل مثلثاً من الواحد والاشين 
والثلاثة » امتنع . وإلا لزم أن OS‏ مجموع الضلعين مساوياً للضلع الثالث . 
وهر محال : أما إذا أردنا أن تعمل Ub‏ من GY‏ والثلالة والأربعة » حصل 
منه مثلث منقرج الزراية . لأن مريع الأربعة » أزيد من مجموع مربع الاثنين 
ومربع BE‏ . ويها البيان . يظهر أن الثلث الذي يكون متفرج الزواية » 
pail‏ أنراع AD‏ . أما إذا أودنا أن نعمل We‏ من الثلاثة والأربعة واللخمسة . 
فإنه بحصل منه مثلث قائم الزاوية » لان مربع الخمسة يساري مجموع مربع 
BAL‏ » ومريع الأربعة . أما إذا أردنا عمله من الأربعة رالخمسة والسعة » 
حصل منه مثلث حاد الزوايا . لآن مربع الستة أفل من eget‏ مربع الخمسة 
ومربع الأربعة . إلا أن هذا اثلث . وإن كان حاد الزوايا إلا أنه غتلف 
الزوايا . وأعظمها هي الزاوية التي برترها“ الضلع الأعظم - وهو الستة- 
وام "© إذا أردنا عل اثلث من الخمسة والستة والسيعة » حصل Lad‏ ملك 
حاد الزوايا . إلا أن الزاوية التي كان بوترها الضلع الأعظم من الثلث السابق ٠‏ 
أعظم من الزارية التي بوترها الضلع الأعظم من هذا EAM‏ فإتا بيتا : أن gt‏ 
تلك الزوإيا هي المنفرجة ثم الفائمة ثم الحادة . رعلى هذا الطريق فلا يزال 
يزداد ضيق تلك الزوايا . 


() فهو الات HH‏ رقس =p)‏ 
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إذا عرفت هذاء فنقول : إنه لا نباية لمرائب تزايد الأعداد ‏ فوجب 

نباية لمرائب تصاغر تلك الحادة وتضايقها . وذلك يوجب القطع 
ابلة للقسمة إلى غير العباية . 

الحجة الرابعة : فرضنا مثلثاً منساوي الأضلاع على خط مركب من ثلاث 
أجزاء . هكذا . ولنفرض أنه نزل من إحدى زواباه خط إلى الضلع الذي بوتر 
انلك الزاوية . فحيف يتفسم ذلك اثلث جثلثين متساديين . JS‏ راح مني 
ائم الزاوية . فيحصل في ذلك المثلث زاوية قائمة , وأخرى حادة » وهي التي 
كانت زاوية أاثلث الأول . وأخرى نصف الحادة » التي كانت حاصلة في CHU‏ 
الأول . 


إذا عرفت هذا» فتقول : وتر القائمة : هو الذي كان أحد أضلاع 
المثلث الآرل . وهو MU‏ أجزاء . ورتر تصف الحادة : جزءان . بقي الكلام في 
وتر الحادة التي كانت حاصلة في المثلث » وهو الخط العمودي النازل من زاوية 
المثلث الأول , فإن قلنا : إنه ثلاثة أجزاء » لزم أن يكون وتر الزاوية الحادة » 
مساوياً لوتر الزاوية القائمة . وإن LW‏ : إنه جزءان » لزم أن يكون وتر الحادة ۽ 
مساوياً لوئر نصف [ (OM‏ الحادة . وهو عمال . فلم ببق إلا أن يقال : إنه 
أزيد من الجزءين » وأنل من الثلاثة . وذلك برجب القسمة . 

الحجة الخامسة ؛ قالوا : ثبت بشكل العروس » أن وتر الزاوية القائمة » 
لا يد وأن يكون جذراً . لمجموع مربعي الضاعين المحيطين يتلك القائمة . وإذا 
ثيت [ هذا 9 ] لزم فساد القول بالجوهر الفرد » من وجوه : 

الأول : إنا إذا ركبنا lhe‏ من جزعين 6 ووضعنا فوق أحد هذين ابخزعين 
جزءاً آخر » حتى حصل هناك مثلث قانم الزاوبة » كلل واحد من ضلعيه 
جزءان . فههنا يجب أن يكون وتر هله القائمة جذر الشمانية . لکنه أصم» 


(1) وبين كل واحد رم ) ٠‏ 
)من (ط). 
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ويوجب انكسار الجزء . فإن جعلنا احد الضلعين جزءين » والثاني ثلاثة . لزم 
ويس د . رهو أيضا أصم . نا 
الضلعين ائنين « والثاني أ أربعة لزم أن يكون وتر القائمة جذر عشرين . 
آبضاً اسم . فإن جعلتا أحد الضلعين النين GUNL‏ خسة » كان وتر القائمة 

[be‏ سعة وعشرين . وهو أصم . ثم نقول : إن جعلنا الضلع الأرل 
ثلاثة » والثاني Lal‏ ثلاثة » كان وتر القائمة جذر ثماثية عشر . وهو أصم . 
of‏ جعلنا الأول ثلاثة » والثاني أربعة » كان ونر القائمة جذر خمسة وعشرين . 
hing‏ منطق لا يصلح لطلوينا . 

فإن جعلنا الصاح الأول ثلاثة ۽ والثاني خسة » كان وتر القائمة جر 
أربعة وثلاثين . فيصلح لمطلوبنا . واعتير حال سائر الراتب من تفسك . حتى 
أنك إذا جعلت كل واحد من الضلعين الحيطين بتلك القائمة : عشرة عشرة » 
كان وتر [ تلك“ ] القائمة جذر مائنين . وإنه أصم . وذلك يوجب الكسار 


الأجزاء . 


المج السادسة : إذا ركبتا خطاً بن آريعة لا تتجزا » ووضعنا على dol‏ 
: 0" 000 0 كان ذلك is‏ تا 
هذه القائمة . إن كان أربعة أجزاء » OLS‏ وتر القائمة مساوياً 
لأحد الضلعين المحيطين بها . هذا حلف . وإن كان خسة » كان وتر القائمة 
مساوياً لجموع الضلعين . وهو Sle‏ . وإن كان أزيد من الأربعة ٠‏ وأقل من 
الخمة ء فهويوجب القسمة . 

ويمكن أن تذكر هذه الحجة أيضاً في صورة أخرى » ف 
خطاً مركياً من جزءين » ووضعنا على أحد هذين الجرءين جزعاً آخر ؛ على هذه 
الصورة : ©* © فيحصل هناك زاوية قائمة . فوترها(» إن كان جزءين » 


)ن( 
HM‏ (ط) . 

(©) الرسم من رم 0 
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كان الوتر مساوياً «peal‏ وإن كان ثلاثة كان أحد Sat‏ الثلث ء مساوياً 
لمجمرع ضلعيه . فهر إذن أزيد من الاثنين » وأقل من الفلاثة [ LOS,‏ 
يوجب القسمة 

الحجة السابعة !2 : إذا فرضنا سل موضوعاً على جدار» بحيث يكون 
من الطرف الأعلى لذلك السلم » إلى أسفل الدار : خسة . وبن أسقل الجدار 
إلى الطرف الأسفل من ذلك السلم : خسة Meth]‏ ] فقرل : يجب أن 
يكون ذلك السلم جذراً لخمسين , ثم إذا جررنا ذلك السلم من الطرف 
الأعلى » بمقدار واحد . وجي أن ينجر من الطرف الأسفل بمقدار أقل من 
الواحد . لآنه لو كان An bot‏ لذ يصير chad [Oat]‏ 
بتلك القائمة أربعة . والضلع الثاني ستة . رمربعاهما : اثنان وحمسون . 
أن يكون ذلك [ السلم”' ] جذر ان 
خسين . قيكون الشيء الراحد أزيد من نفسه + وهدًا ال . فش 
انجر ذلك السلم من الطرف doz GEM‏ وجب أن ينجر من الطرف الأسفل 
أقل من جزء . وذلك يوجب القسمة . والله أعلم . 


الحجة الثامنة : لتقرض خط : أب واتفصل [ عن ] ج ب بحيث 
[ أن0©] يكون جزء من ألف ؛ جزء من أ ب . ثم نقيم على نقطة | حط | ه 
خسة أجزاء » وعل ج خط ج د خسة أجزاء أي ثم تصل Om‏ ب ولا 
شك أن Or‏ ب يقطم ج د ولتكن نقطة التقاطع د فتقول : مثالا : ب ج د» 


he 
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CY AD 
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ب | ه متشابهان ٠.‏ فنسبة ب ج إلى ب أ كنسبة ج د إلى أ ه فحينئل د جزء 
من خفسة أجزاء لا Fas‏ . هذا OBES‏ 
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طول أ ب رعملت العمل المذكور » ازداد الخط الركب من 
الأجزاء الخمسة انقساماً . ولا كان ذلك We‏ « كان القول يالجزء الذي لا 
bar‏ باط والله أعلم . 

التو ع الثاني من مطالب هذا الفصل : الدلائل المستتبطة من المربعات 
وهي وجوه : 

الحجة الأولى : تالرا : فرضنا أربعة خطوط . كل واحد منها مركب من 
أربعة أجزاء » وضممنا البعض إلى البعض » على أقصى الوجوه فلا شك أن 
gH‏ الأول من الخط الأول . والثاني من الثاني » والثالت من الفالث , والرابع 
من الرابع : هر القطر . ننقول : هذه الأجزاء في جاتب القطر . إما أن تكون 
متلاقية » وإما أن تكون غير متلاققة » OW‏ كانت جانب القطر متلاقبية» 
فمقاديرها ني جانب القطر . إما أن تكون أعظم من مقاديرها من جائب الطرل 
رالعرض » وإما أن لا تكرن أعظم . OB‏ كان الأول , تكون مقاديرها 
ف جانب القطر منقسمة , وذلك يوجب قسمة الجزء . وأما إن قلنا : مقادير 
هذه الأجزاء في جاتب القطر » ليست أعظم من مقاديرها في جانب الطول 
والعرض . ثم فرضتا أنها في جانب القطر متلاقية ¢ كا أا في جانب الطول 


(aM 
by ety 


والعرض متلاقية . فحينثد يلزم: أن بكون الفطر سساوياً للضلع . وهذا باطل 
محال . وأما القسم الثاني : وهو أن يقال : إن هذه الأجيزاء غير ASA‏ من 
جانب القطر . بل تكون متباعدة. فحيتنذ حصل فيما بين تلك الأجزاء 
الأربعة : فرج ثلاث من جانب القطر . قكل واحد من تلك الفرج . إما أن 
يتسع لموهو Bag‏ لا يتسع له . OB‏ كان الأول . قحينعذ يكون مقدار القطر 
مثل سبعة أجزاء » وجموع الضلعين أيضاً صبعة أجزاء . فيكرن القطر مساوياً 
للضلعين . هذا خلف . رإن كان الثاني ومو أن كل واحد من تلك الفرج 
أصغر من الجوهر » فحيئئل قد وجد شيء أصغر حا من الجوهر الفرد . 
فيكون الجوهر الفرد منقسياً . هذا خلف . فظهر of‏ عل تقدير إثبات الجوهر 
الفرد تكون جيع هذه الأفسام باطلة . فوجب أن يكون القول بالج ay‏ الفرد 
باطلا . 


الحجة الثائية : إن د آقليدس a‏ برهن في الشكل الأخير من المقالة الثانية : 
على أله يكن عمل مربع مساوي؛ لاي سطع مستقيم bt‏ لك(" القول 
بأن السطوح إنما تالف من الأجزاء التي لا نتجزأ بيبطل ذلك . لأن المثلث 
العمول من ثلائة أجزاء لا يكن البتة عمل مربع مساوي له Lats.‏ > إن 
عملنا مثلئاً » بحيث يكون كل واحد من أضلاعه : ثلاثة ثلاثة . فإنه يكون 
مجموع أجزائه . ولا يمكن عمل مربع مساوي له إلا بقطع الاجزكه . وهذا 
القول في tle‏ [ مراتب المثافات . فعلمنا : أن هذا الشكل يطل القول 
ات ازمر الفرام 


الحجذ الثالفة 7 : ثبت بالبراهين المندسية : أن aid‏ ماب 
Foi Less OS Js‏ التي لا نتجزأ [ والضلع es Le!‏ 


(1) بغرض لكن القرل ( م ) 

(1) من هتا : السامس : أن الجذور متها des‏ وها في ah‏ العاشر : مكرر في آخر خطولة 
“Oy‏ 

رم في الكرر الذي في آخر )4( : الثانية . 
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الأجزاء التي لا تتجزأ deed [O‏ تكون نسبة ne‏ 
عدد [ آخخر” ] وحیننذ يكوتان مشتركين [OV]‏ متباينين بهذا : أن 
تركيب المربع من الجوهر الفرد حال [ ly‏ أعلم «LO‏ 

الحجة الرابعة : إن و أقليدس » برهن في الثثالة الأولى : على أن 
السطوح المتوازية الأضلاع » التي تكون عل قاعدة راحدة » رفي جهة واحدة ع 
وفيا بين خطوط بأعيانها متوازية [ PAH‏ ] يجب أن يساوي بعضها بعضاً . وإذا 
اثيت مذاء ذ إن هذا flee‏ القول ob‏ الفره لأنا إذا قدرنا أحد 
السطحين عشرة في عشرة [حتى ] كان مجموعه مائة » وكان © السطح 
الآخر ماثة . بلزم أن يكون جموع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح ء مساوية 
all‏ جزء . وذلك عمال . 

tal Vr قالوا : «هذا الإشكال أيضاً لازم على د أقلبدس‎ obs 
fin, السطحين » إذا كان ذراعاً » والآخر طوله من المشرق إلى الغرب . فكيف‎ 
كون أحدهما مسارياً للأخر ؟ : قلغا : السطحان المحسوازيا‎ 
وكاتا جميعاً على قاعدة واحدة : فيا‎ » SLA عل قاعدته » وكان الآخر‎ UE 
حطين متوازيين » فإن جقدار ما يزداد السطح الائل ني الطول » فإنه‎ O بين‎ 
ينتقص من العرض . والمحال إلا كان يلزم لو كان عرض السطح المائل , بقدر‎ 


زم AE‏ رم ). 
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(AY‏ ركان السطح الآخر طوله من الشرن إلى المغرب . قإنه يلزم أن يكون موم الأجزاء الحاصلة 
في ذلك السطح مسارية BU‏ جزم . رفاك عمال . ثإن قالوا : فهذا امحال La‏ لازم عل 
١‏ أفليدس» DY‏ . . إلخ 1 عبارة ( ط ) غير المكررة ] وعبارة (م ) هكذا : كان جموعة مع ٠‏ 
ركان السطلح الآخر طول من اشرق إلى الغرب eb‏ يكو 

(4) _راحدة وقسمين خطين CED‏ . 
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القاعدة المشتركة . لكنه قيس الأمر كذلك , بمقدار ما ازداد في الطرل » انتقص 
عن العرض . فزال الإشكال . [ والله أعلم" ] . 


فهذه جملة الرجوه التي يكن استنباطها من ARR‏ والمربعات في إبطال 
الجوهر الفرد . 

واعلم : أن هذه الوجوه ؛ قوية » ولا حيلة في دفعها . إلا أن تقرل©2 
بان « أقليدس + بتى الأشكال التي قررها في كتابه على أصلين : 

الأول : إثبات الدائرة . والآخر : تطبيق أحد اللقدارين على الآخر . 
رذلك AST OY‏ أشكال المقايلة الأولى ؛ ينتهي إلى الشكل الرابع Mas]‏ 
[JS‏ برهائه ٠‏ غير مبني على إثبات الداثرة » بل على التطبيق . 

إذا عرفت هذا فنقول : أما القول بالدائرة : فقد by‏ : أن دلائلهم في 
إثباته في غاية الضعف . ودلائلنا على نفيه في غابة القرة . فسقط الاعتماد على 
ذلك الأصل . 

بقي الأصل الثاني : وهو التطبيق إل : إن هذا الأصل يعسر الطعن 
فيه ٠‏ وإذا ثبتث صحته » ثبتت صحة ما تفرع عليه من هذه الدلائل . رالذي 
مكن أن يقال فيه مع الاعتراف باه في غلية «Hina‏ أن يقال : إنا لا نسلم 


bee La‏ على خط pat‏ نإما أن Lab‏ ببعضه أو بكله . والأول يقتضي 
أنقسام الخط في الطول . وهو عال . والناني يوجب نفوذ أحد الخطين في 
NH‏ بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما oye‏ الإشارة إلى الأخر . وهو 


(1) من (ط ) مكرر + 

ر١)‏ إلا أن القرل : ob‏ د أليدس » بي الأشكال التي قررها في كتابه على أصلين : أسدهما : . 
إلخ (م ) والعبارة مصححة من (ط) مكرو . 

“Cp سقط(‎ gry 

dh )(‏ على ge‏ إثيات . (م) . 

OD‏ ي 


محال . لآنه إذا حصل هذا النقوذ , فههنا إما أن يبقى [ به ] الامتياز » أولا 
يبقى . والأول باطل . لأن الامتياز لا يكن أن يقع بنفس الاهية . لان الخطلين 
مشتركان في تام Gall‏ » لا بلوازم oF Halll‏ لوازم الماهية مشتركةبين أفراد 
الماهية . وما يكون مشتركا فيه » لا يكرن مرجبا للامتيأز , ولا بالعوارض 
OF » HAI‏ كل عارض يفرض كونه عارضاً لأحدهما » فإنه لا بد وأن يكون 
عارضاً للآخر . لأن) لما داحلا ء ول يتميز أحدهما عن الآخر» بوجه من 
الوجوه . فكل عارض يوجد » فإنه تكون نسبته إلى Ata‏ كسبته إلى 
الآخر » فيصير”" ذلك العارض ع . وما يكو مشتركاً فيه » لا یکوت 
: أنه يتنم امتياز أحد الخطين عن الآخر ز تقس الأمر 
م إما اتاد الاثنين . وهو محال . أو ge‏ معا ء 
أن القول بالتطبيق يفضي إلى هذه الآقسام الباطلة » 
وجب أن يكون القول به SU,‏ 

Of‏ قالوا : Ligh‏ الذي ذكرتم ۽ يقتضي أن لا يماس شيء شيئاً» وان لا 
يلقى شيء شيكاً . فنقول : قد ذكرنا في الدلائل البنية على المماسة واللاقاة : 
أنه لا معنى لكون الشيئين متماسين » إلا حصوها في حيزين9» بحيث لا يحصل 
le‏ حبز فارع ؛ ولا شيء آخر . وأما ما سوى هذا العنى في اللماسة واثلاقاة » 
فكل ذلك من الأمور الوضية » والقضايا الظية . وقد ثبت : أنه لا قامت 
الدلائل القطعية » الموجية لنفيها . وجب أن لا يلتفت إلى حكم الظن والخبال . 
و[ قد ] ذكرنا هذا gall‏ أمثلة هن tole‏ الفلاسفة , فكذا ههنا 
الدلائل التي ذكرناها في إثبات الجوهر الفرد : دلائل قاطعة 20 غير تملة للشك 
البنة . وهذه الدلائل الهندسية المذكورة » لما كانت مبنية عل هذين الآصلين 


(1) مكرر من (ط) 

(1) فیکون رط مكرر 
toy‏ اندها مط ) مکرر . 
(ا) حير( مء ط). 
)منم 

۰) قطعية وم‎ OD 


you 


pares وإن كان‎ Lad إثبات الدائرة ؛ وإثبات التطبيق ركان الطعن‎ gel 
لتلك‎ Liye » إليه‎ pall احتمالاً بعيذاً وجب‎ dee الوهم + ء إلا أنه في الجملة‎ 
بحثنا في هذا‎ all الدلائل القاطعة عن القدح » والطعن . فهذا منتهى ما وصل‎ 
. PO pel الباب ع زولك‎ [ 


(1) سقط من (ط) مكرر . 
(1) من (ط) نكرو . 


الفصل الناسع 
a‏ 
الدلائل المذكورة في نفي 
الجوهر all‏ المبذية على قسمة الزوايا 


والكلام فيه يجب أن يكون مسسيوفا بقدمات : 

فالمقدمة الأولى : إن أرل المضاعات هو المغلث . وذتك [ OY‏ ] السطح 
الذي يحيط به خط واحد هو الدائرة . والذي بيط به حطان مستقيمان » هو 
et‏ الوجود . والذي يحيط به الأضلاع الثلاثة » هو EM‏ : أن أول. 
الضلعات هو الثلث . وأما سائر الأضلعات . قهي في الحفيقة مركبة من 
ألثلثات . فالربع مؤلف من مثلشين 6 والمخمس من ثلائة مثلثات » وا مدن 
من أربعة [ مثلئات9) ] . فإذا اردت أن تعرف كم ate‏ المثلثات الحاصلة في كل 
مضلع ؟ [ أخادت من عدد الأضلاع اثثين ما بتي » نهو عدد مثلشات ذلك 
الضلع9© ] فا معشر عدد أضلاعه عشرة فلا جرم كان عدد المثلثات الواقعة فيه : 
ثمانية . 


التقدمذ الثانية : قد ليت أن الروايا الثلاثة من المثلث » مسارية لقائمتين . 
ولا كان المريع حصل فيه SLE‏ » وجب أن تكون زواياه الآربع9؟ , معادلة 


(dyke )( 

(۲) سفط من (ط ) مکرر 

(5) من ظط ) مكرر . 

() الأديع أربع قوائم (ط) مكرر ليست : الأصل . 


لفل 


لأربع توائم » وما كان المخمس حصل فيه ثلائة مثلثات » وجب أن تكون زوايا 
المخنس معادلة لست" قوائم . وقس الباقي عليه . 
إذا عرفت هذاء فلقول : إذا أردت أن نعرف هدد القوائم الرائعة في 
المضلعات » قالطريق فيه : أن نعرف عدد الثلثات الواقعة في ذلك المضلع ؛ ثم 
تضعفه . فيا بلغ » فهو عدد القوائم الحاصلة قي ذلك الضلم . 
| مثاله : إن اللخمس فيه ثلاث مثلفات . فلا جرم قلنا : القرائم 
الحاصلة في دأخل المخمس ؛ ست فكان مقدار كل واحدة من زوايا امخمس ٠‏ 
قائمة وخمس قائمة . وأما المسدس فمثلثاته أربعة وقوائمه مانية”“ . فكل 
واحدة من زواياه قائمة وسدسان من قائمة . وأما المسبع فمثلثاته خمسة » 
وقوائمه عشرة . فكل واحدة من زواياه قائمة وثلاثة أسباع قائمة [وآما 
المثمن”” ] فمثلناته سنة وثوائمه اثنتا عثسرة . فكل راحدة من زواياء فائمة 
وأربعة أثمان قائمة . وأما التسع فمثلتاته سبعة » وقرائمه أربع عشرة » (JS‏ 
واحدة من زواياه قائمة وخمسة أتساع قائمة.. وأما العشر فمثلثاته ثمائية وقوائمه 
فكل واحدة من زواياه قائمة رسئة أعشار قائمة . 
والضابط فيه : أن المضلع الذي قد يكون كل واحد من زواياه ؛ أزيد من 
قائمة . إفا يبتدىء من المخمس 6 وير إلى غير النهاية . فأول هذه الراتب هو 


المخمس . فلا جرم قلنا : زاويته قائمة [ وخس قائمة . والمرتبة القانية هي 
Gaull‏ فلا جرم فلنا : زئويته [OE‏ وسدسان من قائمة . والمرتبة الثالثة 
هي المبع » فلا جرم قلنا : زاويته فائمة UH,‏ أسياع قائمة . وعلى هذا 


القياس ody‏ حساب هذا الياب . 
المقدمة الثالثة : إن كل شكلا“ مسطح مستفيم الأضلاع . أي شكل 


(1) قرائمه ثلا Cb)‏ فوالمه ثمائية ( م ) » ( ط )هکرو . 
)1( سقط من ( ط) بكرو . 

(۴) من (ط) مکرر . 

() من (ط) مكرر. 

(hy Chee (0)‏ مگرر. 


كان ؟ سواء كان مثلثاً أر مربعاً أو Lik‏ . أو غير ذلك من المضلعات التي لا 
نبابة ها . فإنك إذا أخرجت كل واحد من أضلاعه في جهة راحدة » فإن 
مجموع الزوابا الحادثة ادثة في الخارج من ذلك hall‏ » بساوي أربع قرائم باريد 
ولا انقص . والدليل عليه : الإستقراء والبرهان. 

أما الاستقراء : فهر أن المثلث إذا eel‏ كل واحد من أضلاعة الثلاثة 
على الاستقامة » حيث من كل Gee‏ زاويتان معادلتان تقائمتين وجموعهما ست 
ترائم « dole Ja‏ الثلث انان . فالباقي من تلك GOS‏ 
الخارج : el‏ قوائم . Lady‏ : المريع إذا أخرج JS‏ واحد من أضلاعه الأربعة 
إلى اللخارج » حدث يسبب كل ضلم قائىتان" أو معادلتان لقائمتين 
المجموع : ثمائية . لكن الريع يمصل فيه مثاثان ٠‏ فتكون ph‏ الحاصلة في 
Jeb‏ الربع : أربعة : فيقيت الحاصلة في الخارج أربعة . bg‏ : الخس 
إذا أخرج كل واحد من أضلاعه على الاستقامة إل لحا حدث بسبب كل 
ضلع Matas‏ معادلتان لقائمتين . فيكون جموع القوائم : عشرة . CO‏ 
متها في داخل المخمس : ست » فيبقى قي الخارج : أربعة . واعتبر حال سسائر 
الأشكال من نفسك . لتعرف أن الخال كا ذكرناه . 

وأما البرهان : فتقرل إن كل مضلع”© فإنه يمكن إخراج كل واحد من 
أضلاعه على الاستقامة . فإذا قعلنا حصل يسبب ذلك زاويتان معادلتان لقائمتين 
إحداهما واقعة في داخل Malis]‏ ] الضلع » والأخرى خارجة عنه . وإذا كان 
كذلك » وجب أن يكون عدد القوائم الخاصلة في الداخل والحارج : ضعف 
عبد تلا ذال الل 


۰ منیا( ط ) هکرد‎ Ley 

Ch غيررمء‎ 

وساطتان رم ) 

© الخاصلة في داخعل الريع أربعة caso‏ الحاصاة في الخارج أربعة وم ) . 
(6) زاوينات وسماالتان زم ) . 

. قلع (م)‎ 0١ 


(۷) من (ط) مكور . 


Ww 


لم نقول Po al te‏ ير was:‏ 
عدد الثلثات الواقعة فيه . والمثلئات الراقعة فيه : أنقص من تلك الأضلاع 
بائئين . والقوائم الخاصله [ ل“ ] بسبب المضلعين : آريعة . ولا لم توجد هذه 
الأربع في داخل المضلع » وجب حصوفا في الخارج . فبت : أن جميع الزرايا 
الخاصلة في الخارج » لا تزيد على أربع لوائم . 

المقدمة الرابعة : إن كل مضلع . فإنه لا بد وأن يتصل كل واحد من 
أضلاعه بالضلع الثاني منه . لا على الاستقامة . وإلا لصار الكل خطأ مستقييا . 
رالخط المستفيم لا يحصل ate‏ المضلع . فثبت : أنه لا بد وأن يتصل كل واحد 
من تلك الاضلاع بالضلع الثاني » على زاوية » تحصل في داخل ذلك الضلع . 

القدمة الخامسة : إنا إذا أخرجنا ذلك المضلع على الاستقامة إل حارج ۰ ‘ 
حدث من ذلك الخط » ومن الضلع GUM‏ من أضلاع ذلك المضلع : زاوي 
خارج الضاع . op‏ كان الضلع [ te‏ متساوي الأضلاع والزوايا ء » كانت 
الزوابا الثلاثة الحادثة قي الخارج منفرجة . وإن كان الضلع ] مربعاً متساوي 
الأضلاع [ Uy My‏ ] كانت Uy fH‏ الحادثة في الخارج بآسرها قوالم » وإن کان 
hall‏ مسا متساوي الأضلاع والزواياء كانت الزواينا الحادثة [ في 
[gH‏ بأسرها حادة . وكذا القول في سائر المضلعات الحاصلة بعد 
الخمس إلى غير Abed‏ . 

القدية السادسة : إنه ظهر Lg‏ ذكرنا ! أنه كلا كانت الأضلاع AS‏ 
tae‏ » كانت الزوايا المنفرجة الحادثة في داخل ذلك المضلع اوسع . وكانت 
الزوايا الحادثة في حارج ذلك للضلع اضبق" . 


)من (ط) 2S‏ 
(1) الدائرة ( ط) مكرر 
Cb) AOD‏ 38 
)2( سقط و ط ) مكرر . 
ylaie (ey‏ ل ردم 
)0( سقط (ط) مکرر 
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وإذا عرقت هله المقدمات . فنقول : sleet‏ حال هذه المضلعات يدل على 
بطلان القول بالجوهر الفرد من ثلاثة أوجه : 


الأول : إنه لا ale‏ لمراتب المضلعات . نإن مراتبها بحسب هراتب 
الأعداد . فأوفا : الذي له ثلائة أضلاع . وثاتبها : الذي له أربعة أضلاع . 
وثالئها : الذي له خمسة أضلاع . وإذا كان لا نباية لرائب BLA‏ في الأعداد , 
فكذتك لا LA:‏ الأضلاع . وقد عرفت أنه كلا كانت الأضلاع AST‏ 
عدداء کان انساع الزوايا الداعلة أكثر مع ipl‏ اليعة لا eae‏ إلى som‏ 
القائمتين . وإلا لزم أن يتصل أحد الضلعين9 بالآخر على الاستقامة . 
Mulls,‏ محال . ثبت : أن مجموع القائمتين » bt‏ أن يقبل القسمة إلى غير 
العباية . 


إنا بينا : أنه كايا صارت الزوايا الداخلة أوسع » صارت الزوايا 
الخارجة أضيق Uy.‏ كان لا نباية لراتب [ ذلك ] الاتساع ء فكذلك لا abe‏ 
لمراتب هذا الضيق . وعند هذا يظهر أن القائمة اللاب [ تبتدى,ة© ] بالانقسام 
من وقت عمل المخمس ؛ وعر في قبول القسمة إلى غير الباية . أما في داخل 
المضملع فبسبب OE LST‏ وأما في الخارج قيسبب التضايق . 

والثالث : إن كل نقطة في السطح 6 Os af‏ حوطا أربع قرائم . 
إذا ثيت هذا » فنفول : للا كانت الأضلاع قابلة الترايد إلى غير الغباية » كانث 
المثاشات الواقعة [ في المضلعات قابلة للتزايد إلى غير التهاية , وإذا كانت 


اعد : Cpe‏ 
(۴) المشلعين زم be‏ 

. وهو ط ) مكرر‎ (ty 

(4) من (ط ) مکرر ب 

) سقط من ( ط ) مكرر والثانية (م‎ (ay 
. )الماع( مء ط)‎ 

Chee يفترض‎ )۷( 

(A)‏ وتكون (ط » ط) مکرر 


we 


رؤ وس تلك المثلثات الواقعة 20 ] عند ا مركز فابلة للترايد [ إلى غير LORS‏ 
كانت القرائم الأربع الماصلة عند مركز المضلح » قابلة للقسمةإلى غير Sl‏ . 

فهذه وجوه BIG‏ دالة على كون المقدلر فابلا للقسمة إلى غير العباية: 
مستنبطة من هذه المبلحث» الفرعة على هذه الشلعات. 

واعلم : أا مباحث قوية . والذي يكن أن يقال في دفعها : إن هذا 
MPS‏ مبني على أنه يمكن تركيب الضلع » باي عدد آزيد . فلم قلتم : إن 
ذلك ممكن ؟ و[ PU‏ ] الدليل عليه ؟ فإن المضلع إذا اقسع جداء | بى 
الزاوية البتة . وحينئذ لا يمكن أن يتصل أحد الخطين بالاخر . [ إلا*" ] على 
الاستقامة . فإن أرادرا إقامة البرهان عليه بالبناء على الدائرة . فإن الكلام © 
على إثبات الدائرة قد سبق [ والله أعلم 99 ع . 


)سقط رم 0 
)سقط رم 

+2 (9d 

. ط ) مكرر‎ HEY, 

(5) الدائرة قالكلام رط ط ع مكرق . 
OD‏ الدائرة فالكلام by‏ ط ) مكرو 
)من رط ) مكرر . 


VME 


الفصل العاشر 
في 
الدزاثل الحالة على نفي api pagal‏ 
المستنبطة من قسمة الفطوط 


وفيه وجوه : 

الأول : إن أفليدس ه بين أن كل خط يقبل التنصيف . فالخط المركب 
من الأجزاء الفردة » يقبل التنصيف . فوجب أن ينقسم الجوهر الفرد . 

الثاني : إن ١‏ أبا علي بن الحيثم » بين في كتاب و حل شكوك أقليدس » : 
أن كل خط فإنه يقبل التثليث . فالخط OSM‏ الأربعة والخمسة » وجب أن 
يقبل التثليث . وذلك يوجب القسمة . 

الثالث : إن « أقليدس » ببن أن كل خط » فإنه يمكن قسمنه » بحيث 
يكون ضرب كل الخط في أحد قسميه > مساوياً ربع القسم الثاني . وهذا التوج 
من التقسيم ؛ يسمى بنسبة ذات وسط وطرفين . والخط المركب من ثلائة 
أجزاء, ومن أربعة أجزاء . لا يقبل القسمة » إلا عند قسمة المزء . 

Lal,‏ : فقد بين د أقليدس » في المقالة الثاللة عشر : أن كل خط » قسم 
عل نسبة ذات وط وطرفين . فإن القسمين جيعاً منقصلان , وإذا كان 
كذلك « امتتع کون كل واحد متها مركباً من أجزاء معدودة بعلد معين . وإلا 
لكان منقطا"؟ . وهذا لا يتم إلا مع القرل بقسمة = 


(ا)منطقا(م) . 


we 


المرابع : إن ٠‏ أقليدس » بين أن الخنطوط . بعضها متبايتة » وبعضها 
مشتركة , ولو كانت الخطوط مؤلقة من نقط معدودة متناهية » لكانت نسبة كل 
UL‏ كت ند الس فكانت الخطوط بآأسرها مششركة وذلك 
ياطل . للا ثبت : أن بعضها مشتركة : وبعضها Jha‏ 

الخامس : [ إنه [Moy‏ أن الخطوط متها منقطة beens‏ صم . وفرع على 
هذا jell‏ : تقسيم الخلوط الركبة إلى ستة أقسام في ذي الأسمين . وإلى ستة 
آخری( ...). 

السادس : إن الجذور منها منقطة » وتيا" ] صم . ولو كانت القادير 
مركبة من رحدات » de JS‏ منيا لا يقيل القسمة ٠‏ لكأن القرل بيات 
الجذور الصم باطلا . 

السابع : إن أبلوتيوس Me‏ بين في كتاب و المخروطات » وجرد خطين 
بتقاربان أبداً » ولا یقیان . ونحن قد بينا بوجره أخرى مبنية على أصول 
الحندسة : أن ذلك ممكن . ولو كان قبول القسمة Lat‏ » لامتنم ذلك قطعاً . 


واعلم : أن علم الهندسة من أوله إلى آخره » يبطل القول بالجوهر الفرد . 
والذي شرحناه في هذا الموضع » هو قليل من كثير . فمن أثبت الجوهر الفرد » 
وجب عليه الطعن في علوم" الهندسة . 

وليكن ههنا آخر الكلام في هذه LM‏ . وبال التوقيق 

قال مصنف الكتاب . قدس الله Pope‏ وقد تمت هذه المسألة بكرة يوم 
ae‏ عند انتقال الشمس إلى الجدي , سنة حمس وستمائة . والحمدية عل 
كل حال , 

19( سقط ر ط) مکرر . 

2p) iy مكرر‎ (be 

(9) سقط ( ط ) مکرر 

(۴) آخر الكرو في آخر خطرط رط ) وأول الكرر من ٠‏ مرائب الثلئات . فعلمنا أن هذا الشكل » في 
الفصل الثامن . 

() قلبرثرس (م) + 


1 


المققة الثائثة 


کي 
بقية أحكام الأجسام 


الفصل اليل 
في 
أقامة الدزالة على تناه الإبعاد 


مجمرخ الوجوه للذكورة في هذا الباب أربعة : 0 
الحجة الأولى : لنفرض نفطة معينة » ولتفرض أنه Taal‏ الخط من تلك 


التقطة « وذهب إلى غير العهاية . ثم نزيد على ذلك الخط , ذراعاً آخر ؛ من 


الجانب الذي PLL]‏ ]ولنترهم اتطباق طرف القدر [ الزائد على طرف 
القدر*؟ ] الناقص . ob‏ مر إلى غير النهاية » من غير ظهور التقصان » لزم أن 
يكون الكل مساوياً للجزء » وأن يكون الشيء مع غيره ۽ كهوء لا مع غيره . 
وإن ظهر التفصان"؛ فنقول : إنه متنع ظهور النقصان من الجانب الذي يلينا 
لأنا فرضنا حصول التطبين من هذا الجائب » فوجب أن يظهر النفصان من 
الجانب الآخر . وإذا كان [ كذلك9 ] فقد تنامى النط النائص PUIG ys‏ 
الآخر » والزائد زائد عليه بمقدار متناه . والمنناهي مع التناهي : متناء . الكل 
nay‏ 


الحجة الثانية : قالوا : لتفرض خط غير متناه » ونقرض oT‏ 
زم سقط رم ) ۰ 
be‏ س) 
har HTD‏ 
ag eto)‏ 
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متناهياً موازياً للأول . فإذا انتقل من اللوازاة إلى اللسامتة [ وجب أن يحصل في 
الط الذي هو غير متتاه نقطة معيتة » هي أول نقط المسامتة. 
ذلك الخط غير متنا » لامتنع of‏ على هذا التقدير» لا نقطة إلا وفوقها 
نقطة أخرى . وتكرن السامنة مع النقطة الفوفانية » منقدمة في الوجرد على 
المسامتة مع النفطة التحتانية . وذلك ينع من حصول نقطة هي أول قط 
المسامتة . وأن لا تحصل . وذلك يوجب الجمع بين النقيضين , وهو محال . 
وهذا ا محال Li]‏ لزم من فرضنا ذلك الخط غير متناء . فوجب أن يكون هذا 
الفرض Me‏ . وذلك يوجب [ وجوب”' ] تناهي الأبعاد . 


الحجة الثالشة : وهي الحجة الذكررة في و الإشارات » وهي مبنية على 
مقدمات 14 


نالقدمة الأولى : إنه لو كانت الأبماد غير alice‏ لجاز أن oad‏ 
أمتدادان » من مبدأ واحد » كسائي مثلث » لا يزال البعد Late‏ يتزايد = 


واللائية : إنه وكتا أن نفرض بيا أيعاداً» تتزايد بقدر واحد من 
الزيادات . معلا : يكون التفاوت الأول ذراعاً . وبعده ذراعين » وبعده ثلاثة 
أذرع ء وتكرن زبادة كل مرتبة على ما تمته بذراح واحد , 

والثاللة : إن كل زيادة توجد » فإنها مع المزيد عليه » تكون موجردة في 
البعد الفوفاني . فإن المرتية العاشرة يكون طرها لا De‏ عشرة أذرع . LAL‏ 
عليه مع ججميع تلك الزيادات قد اجتمعت . نحصل من جيمها هذا البعد » 
الذي هو عشرة أذرع . 

وإذا تلخصت هذه المقدمات . فتقول : لا شك أنه يحصل من الامتدادين 
أبعاد غير متناهية . كل واحد منها أزيد ما تحته بذراع . فقد حصلت هناك 


Geb 
. ) نقطة( م‎ )( 


)من (ط ‏ س) 


زيادات غير متناهية » كل واحد متها ذراع . وقد بينا : أن هذه الزيادات Vic‏ 
بد وان تجتمع في بعد واحد . فيلزم رجود بعد » deat‏ فيه زيادات غير 
متناهية » مع كونه محصوراً بن حاصرين . وذلك مال 

فإن قبل : هذه الزيادات يمكن اجتماعها في بعد واحد ٠١‏ بشرط أن يكون 
ذلك البمد . هو البعد pet‏ الذي لا يوجد بعد أعظم منه . [ اما ] إذا 
eb‏ الامتدادين غير متناهيين » امع أن يحصل حناك بعد » هر البعد 
الأحير . فامتنع وجود بعد 6 يكون مشتملا على تلك الزيادات ٠‏ التي لا نباية 
ها 

فقول في الجواب : إما أن يوجد في تلك الأيعاد الحزايدة بعد لا 
يشتمل عايه غيره . وإما أن لا يرجد هذا andl‏ . فإن كان الأول . فذلك البعد 
هو البعد الأخير . وحيتئذ وجب أن ينقطع الامتدادان المذكورات . إذ ترم 
ينشطعا » لوجد فوق البعد الأخيرء بعد آخر يشتمل عليه » وعلى زيادة 
أخرى . فالبعد الذي فرضناه أنه لم يشتمل عليه غيره » يعبر على هذا التقدير 
بحيث يشتمل عليه . وذلك عمال . وأما القسم الثاني : وهو أنه لا يوجد بعد 
عن تلك الأبعاد , إلا ويشتمل عليه غيره . فعلى هذا التقدير » يصح قولنا : إن 
جميع الأبعاد الغير التتاهية المفترضة » في بين الامتدادين الذكورين » قد اشتمل 
Lele‏ غيرها . وإذا صدق هذا» فقد حصل بعد واحدء حصلت تلك 
الزيادات التي لا تباي بأسرها فيه . مع OS‏ محصوراً بين pale‏ فيلزم أن 
يكون غير atl‏ » غصوراً بين حاصرين - وهو تحال 

فهذا غاية الكلام في تقرير هذا الدليل . 

وللسائل أن يعود فيقول : اتدعي أن كل واحد من نلك الزيادات » 
يجب حصوله في شيء واحد . إذا كانت تلك الأبعاد متناهية ؟ أر تعدي أنه 


dor bey 
. ) قوق أن بعد الأخير وم‎ )1( 
. ) الخاضرين (م‎ © 


wh 


يجب حصرهًا في بعد واحد ء سواء كانت متناهية أو غير متناهية ؟ 
: فباطل . لأن شرط البعد 


أنا الأول : فحق » ولا يضرنا . وأما الثاني 


الشتمل على جميع الزيادات : أن يكون وآخر الأبعاد . إذا لولم يكن آخر 
الأبعاد » قحيتئل يمتنع اشتماله على البعد الذي فوقه , : أن هذا الغلط 


إنما جاء ء OF‏ هذه القضية صدقت عند شرط خاص » gay‏ ما إذا كان ذلك 
البعد أخر الأبعاد . فل“ صدقت ذا الشرط . وقم في الال اا 
صدقت . سواء حصل هذا الشرط ؛ أولم hat‏ . إلا أن البحث الام دل على 
آنا لا تصدق إلا مع ذلك الشرط . وحيتئذ لا يفيد المقصود البنة . 

فهذ! مام الكلام في هذا الدثيل . 

الحجة الرابعة : ما ذكره الشيخ اللرئيس » في مباحثاته . فقال : ولو 
eee peed‏ 00 ۽ فكل واحد من تلك 


ov حداف‎ pee oss 
5 إمكان الزيادة عليه وذلك بوجي المع بهن‎ byb dll 
idle 
ولشائل أن يقول : هذا الكلام ضعيف جداً . لأن كل واحد من تلك‎ 
اطوط إذا كان [ غر ] متناه . فإنه لا بمكن الزيادة عليه البنة من جهة‎ 
طوله . آما إذا فرضنا انضمام خط إل آخر . فهذا الانضمام لا يوجب حصول‎ 
يسبب الضمام الآخر إليه » بل ذاك إنا برجب‎ ١ be الؤيادة في طول كل واحد‎ 
حصول الزيادة في جائب الفرض . رذلك لا يناقض قرلنا : إنه لا يمكن الزيادة‎ 
, عليها في جانب الطول‎ 


فظهر عا ذكرنا - أن هاتين الحجتين 


اية الضعف , 


BOY‏ اصدقت رم 
OE‏ 
ووم وطس + 
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فانبحث عن GMI‏ الأولين فنقرل : 

: من وجوه‎ ] Pale [ الدليل الأول فالسؤال‎ OU 

الأول : إن gobs‏ طرف الجملة الزائدة عل الجملة الناقصة , لا يمكن إلا 
بطريفين : أحدها : أن يذب الخط الناقص » حنى يصل طرفه إلى طرف AL‏ 
الزائد 

Joy‏ أن يدفع الخط الزائد » حتى يصل طرفه إلى طرف الط 
الناقص . إلا أن الجذب رالدنع لا بعتل » إلا إذا كان الجانب المجذرب عنه ٠‏ 
أو الجانب المدفوع [ إليه : متناهياً . oF‏ على تفدير أن يكون غير Make‏ ] 
فليس هناك مرضرع فارع » حتى يلقع إليه > أو يجاب عنه . فثيت : أن هذا 
التطبيق لا يمكن إلا بالج ذب أر الدئم » وثبت أنه لا يعقل إلا في الخط 
اهي , فثبت : أن هذا التطبيق لا يكن فرضه ء إلا إذا كان الخط متناهياً . 
فلو Let‏ كون الخط متناهياً > بواسطة هذا التطبيق ١‏ لزم الدور » وإنه فاسد . 

السؤال الثاني : إن من مذهب الفلاسفة : أن التفوس التاطقة المغارنة 
عن الأبدان : لا عهاية لها . مع أن دلبل الزيادة رالنقصان حاصل فيها . فإ 
جملة النفوس التي كانت موجودة قبل هذا بمائة سنة » أقل عدداً من جملة التفوس 
التي هي مرجودة في هذا الزمان » بمقدار العدد الذي حدث من النفوس » في 
هذه BU‏ سنة Bigg‏ فقول : عدد الجملة الناقصة إن كان مثل عدد الاك 
الزائدة . كان الزائد مساوياً للناقص . وهو تحال . وإن كان أئل » لزم أن 
يكون عدد الجملة الناقصة متناهياً . ولا شك أن الفضلة١‏ متناهية » فالجملة 
متناهية . هع أنها عند الحكاء غير متناهية . 

السزال الثالث : الحوادث الماضية من زمان الطوفان » إلى الأزل“ أقل 
(1) من (ط » س) 
tr bo‏ 
(#)االجملة مكررة ي ( ٠)۴‏ 
BIO)‏ رمع . 
)0( زمان AST‏ رم ) + 
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من الحوادث الماضية » من زماننا هذا » إلى الأزل + بمقدار ما بين زمان الطرفان 
إلى هذا الزمات . وحيذ تجري تلك الحجة فيها . فيلزم أن يكون للحوادث 
أول . وذلك غير معقرل عند القوم . 

السؤال الرايع : إن استمرار وجرد الله تعالى من الأزل إلى هذا الزمان » 
الذي نحن فيه : أزيد من استمرار وجوده من الأزل إلى زمان الطوفان [ بما بين 
زمان ELS‏ ] إلى هذا الزمآن . ري الحجة المذكورة قيه . رذلك 
يوجب أن يحصل لدوام الله : أول و بداية . رتعالى الله عنه علواً كبيراً . 

السؤال الخامس : تضعيف الألف مراراً ء لا نباية ما . أقل من تضعيف 
الألفين مراراً لا نباية ها . وما كان أقل من غيره » فهو متناء . فيازم أن يكون 
غير المنناهي متناهياً . هذا خلف . 

السؤال السادس : المدة التي انقضت من الأزل » إلى زمان الطرفان » 
il‏ من المدة المتقضية من الأزل إلى الآن , وحينئذ تذكر فيه طريقة التطبيق » 
فیازم أن ي : المدة التي تكرت من الآزل إلى الآن : ها أول فيكون الأزل له 
أول . هذا خلف . 

لا يقال : المدة ها أول GY.‏ نقول : الشبهات المذكورة في إمكان 
[POF]‏ يكون للمدة أول » قد ذكرناها قي AS‏ الزمان وللكان . 

السؤال السابع : صحة -حدوث الحوادث ؛ لا أول ها . إذ لو حصل ها 
آرل » لكان الحاصل قبل ذلك الأول » هو الامنناع MIM‏ وحينئل يازم أن 
يقال : العام انتقل من الامتناع GL‏ إلى الإمكان الذاتي . وهو محال 
قنثبت : أنه لا أول لصحة حدوث الحرادث . ثم نقول : ine‏ حدرث 
الحرادث من الأزل إلى وقت الطوفان ils‏ من صحتها من الأزل [ إلى هذا 


Ge he) 
Cr by )سن‎ 
ak 

الي( )۰ 
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الزمان" ] ها بين زمان الطرفان إلى هذا الزمآن Ly.‏ تعود فيه طريقة 
التطبيق . فيازم أن يكون bead‏ حدوث الحوادث dsl‏ مع أنا بينا أنه حال , 

السؤال اللامن : tle Gael‏ متناهية من المملوسات . فتقول : جلة 
معلومات الل » بدون هذه الجملة ء أقل من جملة معلوماته » مع هذه الجملة 
التناهبة . فالناقص تناه والفضلة0© . فجملة معلومات اله ء يلزم أن تكون 
متناهية . وهذا باطل بالاتفان بين المتكلمين والفلاسفة , 

أما عند التكلمين : فلأن معلومات الله غير متناهية , 

وأما عند الفلاسفة : OMS‏ الماهية النوعية معلومة لل تعالى . مع أا شير 
متناهية . فإن أحد أقسام الماهياث هي الطبائع الشوعية الصددية . رهي غير 
dake‏ . 


السؤال التاسع : معلومات الله أزيد من مقدوراته » مع أنه لا نهابة لكل 
واحد متها . 


السؤال العاشر : صحة -حدوث الحوادث من الطوفان إلى الأبد » الذي 
لا أخمر له ء أزيد من صحة حدوثها من by‏ هذا إلى. الأبد » الذي لا آخر له . 
ونعيد فيه طريقة التطبيق . فيلزم : إثبات آخر لهذه الصحة . وذلك She‏ لا 
يقول به أحد , ولأته يازم أن ينقلب الشيء عند الأنتهاء إلى ذلك المقطعة© من 
الإمكان الذاتي . إلى الامتناع الذاني . وهو محال . 


السؤال الحادي هشر : لنأخذ العدد من الواحد إلى ما لا تباية [ له« ] 
ولتاخذ مرة أخرى من العاشر إلى ما لا نباية له . ونقابل المرتبة الأولى من الجملة 
الأول » بالمرتبة الأوثى من الجملة الثانية . والثانية من تلك الجملة ٠‏ بالثانية هن 


Cr )من رط‎ 
. Cp) HAD, 
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هذه الجملة . وعكذا على هذا الترتيب . فإن لم تظهر القضلة 5 كان الزائد 
مساوياً للناقص . وإن ظهر » لزم التناهي في آخمر المراتب . فيلزم أن يكون 
اللعدد في جانب الزيادة [ جاية " ] وذلك باطل في dete‏ العقل . 

السؤال الثاني عشر : الواحد نصف الاثنين » وثلث الثلاثة » وربع 
الأربعة . وهلم جرا » إلى ما لا نهاية له من الأمور النسبية . ثم نقول : لا شك 
أن مجموع هذه النسبة مع إسقاط عشر مراتب متباء أزيد من هذا المجوع باون 
هذا الإسقاط فوجب أن يكوت مجمرع هذه السب Latin‏ . مع أنا بينا أنه غير 
«ee‏ 

السؤال الشالث عشر : لم لا يجوز أن يقال : الجملتان تذهبان إلى غير 
التباية » ويحصل أبداً مع aS‏ الزائدة قدر زاقدء لا يحصل مثله في الجملة 
النائصة . وإذا ذمبتا إلى غير العباية ٠‏ مع اشتمال أحدها على مقدار الزيادة » 
ولم بازم انغطاع إحداهما » ولا كون الزائد مساوياً للناقص ؟ 

فهذا جملة الكلام قي طرف السؤال . 

والجواب : 

أما السؤال الأول : فجرابه أن نقول : لا حاجة لي التطبيق المذكورء إلى 
الجذب والدفع . بل يكقينا بناء الدليل9'! عل التطبيق » بحسب المرائب . 
وبيانه ابل الشبر الأول من الجملة الزائدة » بالشبر الأول من الجملة 
الناتصة » والشبر الثاني من تلك الجملة بالشير الثاني من هذه الجملة . رالمراد 
من [ [Ls‏ التقابل : أنه كما إن ذلك الشبر هو الشبر الأول من نلك 
الحملة » فكذلك هذا الشبر هو الشبر الأول من هذه الجملة . 


وإذا غرفت هذا » فنقول : هرادتا من التطبيق المذكور : هذا القدر . 
ومعلوم : أن هذا لا gle‏ في ثبرته إلى الجذب ولا إلى الاقع Keay‏ تقول : 
Get bye)‏ 


(p2) 
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إما of‏ بحصل في مقابلة كل فرد من الأقراد الحاصلة في الجملة الزائدة » قرد 
يساويه في JEM‏ الجملة الناقصة » أو لا يكون كذلك . فإن كان الأرل لزم 
أن يكرن الزائد مسارياً للناقص . وإن كان الثاني Lead‏ تصير LAN‏ الناقصة 
متناهية » فيجب أن تكون الجملة الزائدة متناعية . لا ممالة . 


ولقائل أن بقول : إذا Get‏ مراتب الأعداد من الواحد إلى ما لا تباية له 
جلة . وأيضاً : اخذنا مراتب الأعداد من“ العاشر إلى ما لا نهاية له جملة 
أخرى . ثم قابلتا الأول من Lin‏ بالآول من ذاك GIy.‏ من هذاء بالا 
eh ae‏ 0 القول بكون sl‏ اة في طرف 


الزيادة . ومعلر 
امرائب للوجودة. 
۷ فتقول Al:‏ . أن الأمر ILS‏ . ومع هذا فلا بلزم أن يكون الزائد 
مسارياً للناقص . لأن كل مرتية من المراتب التعينة فهي متناهية . والذي لا 
ly‏ له : بقع خارجاً عن الرتبة التعينة . فإذا قلثا : إن كل مرتبة من SAA‏ 
التعينة في هذه . فإنه حصل في الجملة الناقصة مرتبة نساويها في الدرجة . فهذا 
الكلام Uy‏ يتناول عرائب متناهية . لأن كل مرتبة يشير العقل إليها » فهي حد 
معين ؛ رطرف [ ممین) ] فيكون bates‏ الذي ذكرتمء لا يتتاول 
إلا المرانب المتناهية . والذي لا عباية له قإنه يقم خارجاً عنه . وعلى هذا 
التقدير » فإنه يسقط هذا الكلام , 


ولجيب أن يجيب عن الأول : فيقول : أما الأول : فجوابه : إن القرق 
بين البابين ظاهر . لأنا Lage‏ إذا فرضنا الأبعاد التي لا نباية ها موجودة » 
deo‏ يحصل التطبيق » بحسب المرانب في 
الأعداد, فإنه لا وجود فا في الأعيان . وذلك ظاهر ء ولا وجود نا في الأذهان 


الأمرء بغلاف مرائب 
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oF tal‏ الذهن لا يقوى على استحضار مالا نهاية له عل التفصيل . وإذا 
كان لا وجود هذه المراتب الغبر متناهبة البثة في الأعداد, لا جرم لم eet‏ 
التطبيق فيها في نفس الأمر . فظهر الفرق ‏ 

وأما السؤال الثاني : وهو فوله : « إن قرل القائل : كل مرتبة من 
[ هذ" ] CoM‏ ال موجودة ني هذه الجملة الزائدة . إما أن pret‏ مثلها ني 
الجملة النائصة »> وإما Mal‏ يتنارل الراتب المتناهية » فجوابه : إن ما لا نباية له 
إذ! كان موجوداً « كان جميع أبعاضه وأقسامه موجوداً . وحينئذ نقول : إن مرادنا 
بقولنا : كل مرتبة : جملة تلك الأقسام والأجزاء . 


وللسائل الأول أن يعود فيقول : أما الجواب عن السؤال الأول 
نضعيف , لآن مراتب الأعداد متباينة بماهيتها , ختلضة بحقائقها . فإن ماهية 
العشرة خالفة لماهية العشرين . وإذا كان الأمر كذلك » فمراتب تلك الاهيات 
قائمة بأنفسها » مستقلة بذواتها . سواء وجد الفرض رالاعتبار » أولم يوجد . 
وإذا كان كذلك | فقد عاد الإشكال ك) كان . 

وأما الجواب عن السؤال الثاني : فنقول : لاشك أنا إذا أيتدأنا من هذه 
النقطة المعينة » وترقيئا في مراتب الزيادات فكل مرتبة وصل عفلنا وفهمنا إليها . 
فهي طرف لهذا المقدار [ [OLE‏ من هذه النقطة ونباية له . فيكون متاهياً . 
واللاماية إا تقع في الخارج مته . ونظير عذ! : بقاء الل تعالى , فيكرن ابتدأنا 
من هذه الساعة » وترقينا في طرف الزيادات . فإنا لا نصل إلى سرتبة من 
الرانب ء dls‏ درجة من الدرجات ء إلا ويكون ذلك المجموع Gales‏ . ولتما 
الازلية واللامهاية تقع خارجاً عنه . وإذا عقلنا ذلك في آزلية الله » فلم لا يجوز 
مثله في قول من بقول : إنه لا اية للأبعاد ؟ 
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Lay‏ السؤال الثاني : وهو المعارضة بالنفوس الناطقة . قجوابه : أن 
الحكاء قالوا : كل ما له نرت في الطبع » أو في الوضع . فدخصول ما لا ماي 
له فيه : جائز . والنفوس الناطقة ليس لا ترتيب . لا في الطبع ولا في الوضع . 
فظهر Spill‏ . 


قال بعض النكلمين : هذا الفرق في غاية الضعف . لآن مدار هذا 
الدليل على حرف واحد . ومو أن الجملة الناقصة « تنقطع حال ما تكون الحم 
الزائدة باقية وذلك يقتضي كون الجملة الناقصة متناهية » والفضاة Caf‏ 
متناهية . قوجب أن تكون الجملة متناهية . وهلا الحرف قائم » سواء كان 
لتلك الجملة في الطببع » » كبا في أدوار النلك . أو في الوضع ء كا قي 
الأيعاد . أو لا في الطبع رلا في الوضع » ٠‏ كا في ol‏ . وإذا كان وجه الدليل 
قائ في الكل [ كان ] الضابط الذي ذكرقره fo‏ 

هذا غاية ما وصل إليئا في هذا المقام . 

ولقائل أن يقرل : هذا الضابط الذي ذكره المكاء : معتبر جداً . 
وتقريره : أنه لما انطبن الكبر الأول من الجملة الزائدة » على الشبر الأول من 
الجملة الناقصة ء استحال أن ينطبق الشبر الثاني من الجملة الأولى » على الشبر 
الأول من الجملة الناقصة . لأنه لما JL‏ الأول بالأولء وجب أن يتقابل 
الثاني بالثاني » حتى يكو التقابل بحسب مراتب الأعداد حاص . وإذا كان 
الأمر كذلك » وجب انتهاء الجملة الناقصة إلى الانتقضاء والعدم . وذلك يوجب 
كونها متناهية . 

فهذا نقرير هذه الحجة في المدد » الذي له ترتيب في الرضع 

وأما العدد الذي له ترتيب في الطبع » فكذلك آيضاً . لان المعلول الأخخير 
من الجملة الزائدة » مقابل بالمعلول الأخبر . والثاني بائثاني ‏ والثالث بالثالث . 
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وإذا كان الأمر كذلك . فلا يد من الانتهاء إلى ونحد. حاصل في الجملة 
الزائدة » لل يوجد في الجملة الناقصة ما يساويه في الرتبة . وذلك يوجب 
الانتهاء . أما الكثرة التي لا يحصل lad‏ تريب ؛ لا في الوضع ولا في الطبع . 
فهذا ual‏ غير حاصل فيه . لأنا إذا قلنا : هذه الجملة أنقص من تلك 
الأخرى » وكل ما أنقص من غيره » فهو متناه . فإن علينا بكونها متناهية : أنه 
قد حصل في غيرها » مالم يحصل فيها . فحينئل يصير معنى WES‏ متناهية هو 
1ا“ ] أنقص من غيرها . وحينئة يصير الأكبر عين الأرسط في القياس » 
ويصير تقدير الكلام : كأنا قلنا : هذه الجملة فقد فيها » ما حصل ني غيرها . 
وکل ما كان WIS‏ فهر متنا . وإن عتینا بكوها متناهية : هو أنه نقد ف 
حصل في غيرها . فيصر كأنا قلنا : وكل جملة ققد فيها ما حصل 1 
فقد فيه ما حصل في غيرها9 . ومعلوم أن هذا الكلام : عبث . وإن عنينا 
بكونها متناهية » وجوب انتهاء الناقص إل مرئبة لا يبقى وراءها غيرها . فهذا 
UL‏ بحصل فيا له ترتيب في الوضع أو في الطبع . فيا لا يكون كذلك , لا يحصل 
فيه هذا المعنى . فثبت : أن هذا اليرهان المذكور Ul‏ يتم في العدد الذي له 
ترتيب في الطبع أو في الوضع . أما الذي لا بكون COILS‏ فإته لا يجري فيه 
هذا الكلام . 

أما السؤال الثالث : وهر للعارضة بالجركات الماضية . فجوابه : إن 
المحكوم عليه بالزيادة والنقصان . إما كل وإحد من الحوادث الماضية » وإما 
جمرعها . والأول يوجب تناهي كل واحد متها . وذلك مسلم . وأما الثاني 
فباطل . لأن الحكوم ae‏ بالزيادة والنقصان » يجب أن يكون موجوداً . لآن 
العدم الحض لا يمكن وصفه بالزيادة والنقصان . ومجموع الحوادث لا وجود له 
GU‏ » لا في الخارج ولا في الذهن MELT.‏ الخارج فظاهر . وأما 
OG]‏ الذهن فلاجل أن الذهن لا يقوى عل استحضار ما لا نهاية لله 
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عل التفصيل . فثبت ؛ أن مجموع الحوادث معدوم حض » وثيت : أن المعدوم 
المحض لا يمكن الحكم عليه بالزيادة والنقصان . رهذا بخلاف الأبعاد . فإن 
مجمرع أجزائها مرجود » ربخلاف العلل . فإنه لبت أن Ad‏ ان تكرن 
حاصلة حال وجود العلول » فلا جرم لو فرضنا Ue‏ رمعلولات لا نهاية ها ؛ 
لكان الكل موجوداً دقعة ISS.‏ يصح الحكم عل ذلك المجموع بالزيادة 
والنقصان . نظهر الفرق - 


uly‏ السؤال الرابع : وهو المعارضة يدوام وجود الله . قجوابه : إن دوام 
وجود اله من الأزل إل oA‏ ليس معنا Uae‏ متاية ‏ ۽ يبل هو شيم 
واحد من جيع ٠‏ الرجوه . بخلاف الأبعاد . فإن كل جزء مثا مغاير للآخر . 

ولقائل أن يقرل : إنا إذا أردنا تصور الدوام الذي لا أول له » لم نعقل 
ذلك » إلا إذا قلنا : معنى ذلك الدرام « هر أنا فرضنا ساعات رأوقااً. . | تنه 
تلك الساعات والأوقات » إلى ساعات هي أوها . بل يكون قبل كل ساعة ٠‏ 
ساعة أخرى . لا إلى أول . وإذا كان لا كن تعقل الدوام إلا على هذا 
song‏ فحيلئة يعود الس ال المذكور . 

وأما السؤال الخامس : وهو تضعيف الألف مراراً لا جاية لماء مع 
تضعيف الآلفين مراراً لا نباية ها . فجوابه : إن هذه الأعداد لا وجود ها في 
الخارج » ولا في الذهن . وإغا الحاضر في العقل إضافة معنى اللا Aly‏ إلى مح 
التضعيف . وذلك ليس فيه إلا إضافة معتى إلى معنى > بخلاف الأجسام 


يقول : قد ذكرنا أن مراتب الأعداد وأتواعها : نائمة في 
أنفسها » قبل الفرض الذهتي » والاعتبار العقلي . 

Ul,‏ السؤال السادس : وهو المدة المنقضية من الأرّل . فجوابه : ما تقدم 
SY‏ 
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من أن تلك ا مدة غير موجودة . لا في الذهن ولا في الخارج. بخلاف 
الأجسام ‏ فإن مجموعها مرجود . 

وهذا هو الجواب baal‏ عن سؤال الصحة . 

رأسا السؤال الثامن : رهو المعلودات التي لا نهابة ها . فجوابه : إن 
العلم صفة راحدة . Lely‏ التعدد في المتعلقات وفي النسب والإضافات . وقد 
ثبت أنه لا GU yey‏ الأعيان . 

هذا هو الجواب من سؤال المعلومات والقدورات : 

play‏ أن يقول : إا لا نعقل من العلم . إلا الشعور والإدراك . ولا 
معن للشعور والإدراك » إلا هذه النسب الحاصلة بين العالم وبين المعلوم . فإن 
قلنا : إن هذه النسب غير حاصلة في الأعيان » قحينئذ ope‏ السؤ ال المذكور 

وجيب أن ييب فيقول : هذه النسب والإضافات السماة بالعلرم > 
لبس [ مما“ ] ترتيب . لا في الوضع ولا في الطبع . فدخول ما لا جاية لله 
فيه : gait‏ بخلاف الأجسام . وقد بينا بالدليل : صحة الفرق . 


وأما السؤال العاشر : وهو صحة حدوث الحوادث إلى مالا آخر له . 

فجوابه : إن الصحة المستقبلة » لا وجود لها . لا بحسب الآحاد > ولا 
بحسب المجموع بخلاف العلل والأجسام . 

وهو بعينه الحواب عن سؤال مراتب الأعداد . وعن سؤال مراتب 
الإضاقات . 

. ما يمكن أن ينال في تقرير هذا الكلام‎ hig 

وأما الحجة الثانية المبئية على انتقال الخط الموازي من الموازاة إلى 
teal‏ : فاعم : أن « أبا البركات البغدادي » أورد عليها سؤالات » غير 
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فالسؤال الأول : قال : و إن وجود خط غير تناه » في بعد غير مناه : 
ممكن . الكن حركته غير ممكنة . لأن غير التناهي » لا يمكن أن يتحرك بكليته . 
ولو تحرك صار المتحرك a‏ بعضاً من أيعاضه . وذلك متنا ۲ . 

واعلم : أن هذا الرجل gb‏ أن هذا الدليل « مبني على حركة الط الذي" 
هو غير متناه » وليس الأمر كذلك » بل تحن فرضنا الخط الغير المتناهي واقفاً » 
وفرضتاه sibs‏ متناهياً موازياً له » ثم فرضنا أن هذا المتناهي المرازي AA‏ 
من الموازاة إلى المسامتة . فوجب أن يحصل في الخط الغير AL‏ نقطة هي 
أرل نقطة المسامتة . لكن كونه غير متناه مانع من ذلك . قثبت : أن هذا 
السز ال lif‏ صدر عن عدم الوقوف على RAS‏ هذه الحجة . 

السؤال الثاني : قال : و إن حركة هذا الخط متعلفة بأسبابها وشرائطها . 
واسباب الحركة سئة : [ المحرك و ] المتحرك . وها عنه . وما إليه . وما فيه . 
والزمان . فإذا حصلت هذه الأمور الستة » كانت الحركة مكنة . UG‏ تعليق 
إمكان حركة هذا oly ] OLLI]‏ حصل في خط آخر » نقطة هي أول نقطة 
السام أم لا ؟ فإنه غير معقرل » . i‏ 

فاعلم : أن هذا السؤال أيضاً في غاية الضمف . لان المستدل قال : 
القول بوجود خط غير متناه » يوجب الجمع بين النقيضين » رذلك حال . 
فوجود خط غير متناه أيضاً [ (Mg‏ أن يكون ممالا زان لز قدا 
الحال : أن الخط المتناهي الموازي للخط التي لا نباية لله » إذا اتتقل من 
الوازاة إلى المسامئة , فإنه لا بد وأن يحدث في الخط » الغير التناهي : نقطة . 
هي أول نقطة المسامتة . لأن هذه السامتة لا حدثت day‏ أن م تكن مرجولة : 
فلها أول [ فحدوثها في ول٩‏ ] آن حدوثها , لا بد وآن يكون مع نقطةٍ 
Be lly ce‏ ول ع ali juts‏ لخ الغ متاق جي 
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أول نقط المسامتة . وأيفماً : فليا كان ذلك الخط غير ile‏ نقطة تفرض 
1 فيه" ] إلا وفوقها نقطة أخرى . وتكون المسامتة الحاصلة بين طرفي ذلك 
الخط التناهي » وبين تلك النقطة الفوقانية » منقدمة على المسامتة المناصلة مع 
النقطة التحتاتية . فإذا كان لا نباية لذلك «LE‏ امتنع أن بمصل فيه نقطة . 
هي أول نقط المسامتة . فثبت : أن فرض ذلك الخط الغير اللتناهي » أوجب 
الجمع بين النقيضين . وذلك ال . فكون ذلك الخط غير متناه » وجب أن 
یکون غالا . 

رإذا عرفت هذا الدليل » عرفت أن السؤال الذي ذكره « أبو 
البركات » : ساقط » ولا تعلق له بهذا الدئيل اليقة . 

السؤال الدالث : قال : : هذه المحالات ينما تلزم . إذا كان OA‏ 
الموصوفان موجودين » لكنهما ليسا موجودين يالفعل ‏ فالمجال المذكور غير لازم > 
وجوابه : إن فرص هذين الخطين موجودين » ليس من المحالات . وكل ما كان 
«ie‏ فإنه لا يلرم من فرضى رقرعه مال . فلا بينا : أنه لزم الحال من فرض 
وقرعها ء علمنا : أن ذلك الحال » إفا لزم من فرض كون ذلك الخط غير 
متناه . فوجب أن يكون هذا الفرض باطلا . 

فهذه هي السؤالات التي ذكرها « أو البركات البغدادي ) وقد عرفت أتها 
بأسرها ياطلة . 


واعلم : أن هذا الدليل Ue]‏ يتم إذا بينا : أن المسامنة مع التقسطة 
بذ ء لا بد وأن تحصل قبل المسامتة مع النقطة التحتائية . فتقول : الدليل 
عليه : أن « أفليدس ؛ ذكر في مصادرة القالة الأول  :‏ إن لنا أن نصل بين كل 
نقطتين بخط مستقيم ‏ وإذا كان كذلك » فتقول : لا نقطة يكن قرضها لي 
الط الذي لا تباية له ء إلا ويمكننا أن نصل bie‏ وبين مركز الكرة ؛ التي Lee‏ 
خرج ذلك الخط المنتاهي بخط مستقيم 6 . 1 
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إذا عرفت هذا » فنفول : إن ذلك الفط galt‏ إذا زال عن الموازاة 
إلى المسامتة . فإذا سامت تقطة ؛ انطيق ذلك الخط على LM‏ الواصل بين تلك 
النفطة « وبين مركز SHI‏ ,5 ويكون انطباقه على الخط الواصل بين النقطة 
[ الفوقاتية وبين مركز الكرة قبل انطباقه على الخط الواصل بين التفطة”؟ ] 
التحتانية » May‏ مركز الكرة . ومن أراد أن يشاهد ذلك » فليشكل هذا 
الشكل » حنى عد ما ذكرناه Lopes:‏ . وذلك يدل على أن المسامتة مع التقطة 
الفرقاتية » تكون متقدمة على السامتة مع النقطة التحتاتية . 

فهذا ثمام الكلام في تقرير هذه الحجة . 

[ ولقائل أن يقول : هذه das ob [ORL‏ على أنه لا le‏ للأبعاد : 
adsl‏ : إن أعظم الخطوط المستفيمة » هو حور العام . فلتفرض الكرة 
التي ذكرتمرها وهي Meme‏ كرة العالم ‏ حرج من مركزها خط متناء » وقام على 
ذلك الخط التناهي خط آخرء موازي احور العالم . فإذا فرضنا أن ذلك الخط 
لوازي للمحور ء عال إل المدور » حتى صار مسابتاً له . فقد حدثت زاوية . 
بسبب ميل هذا الخط عن تلك المرازاة » إلى هذه السامتة . ولا شك أن تلك 
الزاوية تابلة للقسمة . نالخط الخارج على زاوية أضيق منها » يكون طرفه لا 
tle‏ مامتا لتقطة قرق طرف ور العالم . وذلك يدل على حصول أبعاد » 
بفترض فيها نقط في حارج العام . وذلك ضد غرضكم » ونقيض مطلويكم . 

فإن قلتم في هذه الصورة : إا على هذا التقدير لا تسامت شيئاً . كان 
ذلك مكابرة في الضروربات . لان صريح العقل شاهد بأنه إذا حرج هذا الخط 
على الاستفامة . فإن طرفه يقع خارج العام لا حالة . 

فهذا منتهى الكلام في حكاية دلائل القائلين بوجوب © 


ىع الدائرة رم ) , 

meer) 

CEM وين‎ )۴( 

Oye 

)0 مين (۴) ۰ 

(0) بوجوب حصوله في age‏ راسد إذا كانت تلك الأبماه مناهية . 


\Ao 


: فقد احتجرا بوجوه‎ aoa 


فإ ريخ عقا بمكم ب 
ویسارنا ا j Laat dees of Lass‏ ا 
نشكك أتفسنا في سائر اليد فلو جاز الطعن قي هذا الجزم » لجاز J‏ 
كل ما يجزم به العقل . وحيئئق تلزم السقسطة . ولا يقال : إن هذا الجزم إا 
جاء من قبل الوهم والخبال ؛ لا من قبل العقل . لأنا نقول : علمنا بان هذا 
الجزم UW‏ جاء من قبل الوهم ريال » مع علمنا بأن حكم الوهم والخبال 
كاذب : أما أن يكون عل ضرورياً أر نظريا . 


فإن كان الأول aul:‏ مع حصول ذينك العلمين » حصول الجزم 
والقطم في هذه القضية . رقد نرضنا حصوله . وإن كان ys tad GU‏ 
صحة الباديهيات على النظريات . رلا شك أن النظريات موقوفة عل 
البديبيات . فيازم gal‏ وهر حال . 


وما يقري هذا الدليل : إنا إذا عرضنا على عقولنا : أنا عند الوقوف على 
طرف العام » لا بد وأن pf‏ جاتب القدام عن Le‏ الخلف » وعرضتا Lat‏ 
على عقولنا تلك المقدمات » التي ركبتم دلائلكم ني وجوب تناهي الأبساد 
عليها . فإنا رجدنا جزم العقل بتلك القضية ؛ أقوى رأكمل من جزمها بتلك 
القضايا « التي ركبتم دلائلكم في وجوب تناهي الأبعاد عليها والعقلل يوجب 
ترجيح الراجح عل المرجوح . فكان الرجوع إلى هذه القضية اول من الرجوع 
إلى تلك الوجره المتكلفة , والمقدمات المتعسفة . 


الحجة الثانية للفائلين بأنه لا ale‏ للأجسام : هي أن الموجب لوجود هذه 
الأجسام موجود . ولا مانع من هذا الإيجاب البتة . فوجب ارم بالحصول . 
أما بيان القام الأول : فهو آن كل مالا بد في كونه تعالى مؤئراً في 


ذل sal‏ الال (م) + 


ww 


الممكتات . إما أن يقال : إنه كان Shel‏ ازل رأبداً . أو ما كان حاصلا . فإن 
کان الأول » Bes‏ يازم أن المؤثر كان تامأ من جميع اللمهات الممتبرة في المؤثرية 
أزلاً وأبداً . وإن كان الثاني itd,‏ لا بد لحدوث تلك الأحوال من مؤثر . 


ويعود التقسيم الأول فيه . ويلزم التسلسل وهو ال . 


وأما بيان المقام الثاني : فهو أنا لو فرضنا انتهاء الأجسام في طرف الزيادة 
إلى حد» ae‏ حصول الأزيد منه , فذئك الامتناع إما أن يكرن لنفس 
الجسمية » أر لأجل شيء من عرارضها . والأقسام الثلاثة يأطلة . فالقول 
بحصول الامتناع ياطل . أما بيان أنه لا يجوز أن يكون ذلك الامتناع لنفس 
الجسمية » أو لشيء من لوازمها : فهو أنه لو كان الأمر كذلك ؛ لامتنع حصول 
شيء من الأجسام . لآن الاهية لوازمها مشترك Led‏ بين جميع أفراد نلك 
الماهية . وأما Oly‏ [ أنه ] يتتع أن يكون ذلك الامتناع لشيء من عوارض 
المقارقة : فهو أنا نعيد التقسيم الأول في السيب المفتضي لاختصاص ذلك القدر 
الزائد « بحصول ذلك lll‏ . فإن كان ذلك لأجل عارض أخخر » لزم التسلسل 
في العوارض » وذلك محال , فتبت : أن الموجب لوجود هذه الأجسام : 
موجود . وثبت : أنه لا مائع عن هذا EM LE‏ . فوجب حصول جميع 
. لآن نسبة تلك الذات الموجبة » إلى بعض الأجسام كنسيته إلى 
البراقي . ولا تشابيت النسب » وجب أن يتشابه الأثر . فلا حصل البعض ٠‏ 
رجب أن يحصل الباقي . فهدذا الاستذلال على قول القائلين بالموجب . 


sled على قول | يللختار : فهو أن يقال : كل واحد من‎ Lily 
الأجسام : مكن الوجود في تفسه . وحصول بعضها لا يلع من حصول‎ 
Lae الباني . وکل ما كان كل واحد من أحاده متا ۽ وم يكن وجرد البعض‎ 
من وجود الياتي » وجب أن يكون رجود مجسوعه مكنا . وهذا ينتج : أنه لا‎ 
. وجود أجسام لا نهاية هما دفعة واحدة . وذلك هو المطلوب‎ 


Co) 


\AY 


الحجة الثالثة للقوم : أن قالوا : إن امتناهي » وإن كان في غاية الكبر » 
النسبة إلى غير التناهي » يكون في غاية القلة والحقارة . فلو كانت الأجسام 
متناهية » لكان ملك الله وملكوته في غاية الحقارة . ولأنه يلزم أن يكون امتناع 
الله من الحود والرحمة a‏ أكثر من إيجاده ومن وجوده . وهذا هر بعينه الشبهة التي 
يتمسك با القائلون بأزلية العالم . فإنهم قالوا : و لو لم يكن الباري تعالى موجدا 
JL‏ » لزم تعطيل الله DLS‏ عن الجود » مذة غير متناهية» فالذي ذكره 
القدميون في الزمان ذكره هزلاء في طرف المكان . 

واعلم : أن المسواب عن الكلام الأول : إنا لا تسلم أن بديهة العقل 
جازمة oh‏ لا بد وأن يتميز جانب عن جانب في حارج العالم . بل العقل مترقف 


فقه 


إنه يقال : لم لا يجوز أن يقال : إن وجود أجسام 
الجسم الموصوف بهذا القيد » عتنع لذاقه ؟ . 


بيدا : أن وجرد أجسام بالصفة yy Sill‏ رهي صفة كونا غير متناهية Ct‏ 
slid‏ . لإ يكن ترك إيجاده ترك للجود . 
فهذا تمام الكلام في هذا الباب . والله أعلم . 


زم مكررة في (ط) ٠‏ 


AA 


fal‏ الثاني 


في 
بيان أن الأجسام متمائاة 
في الذات والمافية 


اعلم : أن هذه المسألة أصل عظيم في تقرير الأصرل الإسلامية . 
لآن هذا الطريق يمكن الاستدلال على وجود الإله الفاعل وللختار . ويه أيضاً : 
يكن إثيات معسجزات الأثبياء . وب أيضاً : کن إثبات الحشر والتشر والقيامة . 

أما بيان الأول : فتفريره : أنه إذا ثيت أن الأجسام متمائلة في تمام 
الماعية . فحينئة يكون اختصاص كل راحد منها بصفته Beall‏ » وشكله المعين » 
Ld oll Gey‏ جائراً [ YO HLL‏ بد له من مرجح وذلك الرجح إن 
Le,‏ كانت تسبعه إلى الكل على علي السوية » » فامتنع كونه مبياً للصنات 
المختلقة في الأجسام « وإن كان قادراً فهو الطلوب . 
. قهر أن الأجسام » لما كانت متساوية 
في تام الماهية , فحينئذ وجب أن يصح على كل واحد منبا ما يصح على 
الآحر » وحينئذ يكون الإتيان بالمعجزات وبخوارق العادات : مرا مکنا . 

وأما Oly‏ الثالث : فهو إن الأجسام إذا كانت متساوية في تمام الاهية ٠‏ 
لزم جواز التخرق والتمزق على الآفلاك . وحينئذ يكون كل ما أخبر الأنبياء من 
أحوال القيامة جائزاً مكنا . 


Hot 


44 


: أن هذا الأصل معتبر في تقرير الإفيات والثبوات والمعاد 0 

: فقول : الناس ذكروا فيه وجوهاً‎ : pe 

الأول : إن الأجسام متساوية ني كونها شاغلة للأحيازء وفي كونها قابلة 
للأعراض . وإذا حصل الاستواء في هذه المعاني » فقد حصل الاستواء في تمام 
الماهية . وهذا بعيد . OF‏ كرنها اللأحياز» وتابلة للأعراض : لوازم 
لتلك الذوات وأحكام لها . والاستواء في اللوازم والأحكام لا يدل على الاستواء 
في تام الماحية . لا ثبت : أن الأشياء المختلفة » لا يبعد اشتراكها في اللوازم , 

الثاني : قالو! : الجسم يكن تقسيمه إلى الفلكي والعتصري » Bb‏ 
اللطيف والكثيف : وإلى المار والبارد » والأرضي والناري . ومورد التقسيم 
مشترك فيه بين جميع الأقسام . فكونه جا pp ede‏ واحد pete‏ بين الكل . 
وهو المطلوب . 

وهذا Lal‏ ضعيف . لانه يمكن أيضاً تقسيم الصقة إلى الصفة الروحائية 
والصفة الحسمانية » وال اللون والطعم والرائحة . وهذ! يقتضي OS‏ الصفات 
متسااوية في كونها صفات » وأن يقع اختلانها بسبب صقات أخخرى . ويازم 
التسلسل » وهو محال . 

والأقرب في هذا الباب : أن يقال : لا شك أن الأجسام متساوية في 
كودها متحيزة . رها المنهوم قدر مشترك . فالأجسام لما كانت متساويا 
المنهوم . لو كاتت مختلفة باعتبار آخر » لكان ما به المشاركة غير ما به المخائفة . 
فوجب أن يكون اعتبار الحجمية والمتحيزية » أمراً مغايراً لتلك الاعتبارات 
الأخرى . وإذا كان كذلك ؛ فقول : إما أن يكون كل واحد من ذينك 
الاعتبارين حال AUG‏ » ومح له . وإما أن لا يكرن حال في الآخر؛ ولا 
خلا له . وإما أن يكون أحدهما So‏ والآخر عل . 

والأول باطل لوجهين : أحدها : إن الخال منتقر إلى المحل فلو كان كل 
واحد bee‏ حال في الآخر Dey‏ » لزم الدور . والثاتي : إنا نبين أن الحجمية 
والتحيرء يتنم أن يكون حالاً في عل 

we 


والثاني باطل : لأن على [ هذا“ ] التقدير تكون الأجسام ذرات متمائلة 
في أنفسها . وأما الاعتبارات التي بها حصل الاختلاف . فهي أمور مغايرة 
اللأجسام ٠‏ ومبايئة عنبا بحسب الذات . وذلك لا يقدح في مطلوبتا . 

» الأجسام‎ BIG القسم النالث : وهر أن يكون ذلك الاعتبار‎ ly 
: وتكون الأجسام تملا فا . فهذا لا يقدح في قولنا لأن على هذا التقدير‎ 
الأجسام متمائلة في تام الماهية » وغتلفة بالأعراض الحالة . وذلك لا يقدح في‎ 
Us 

وأما القسم الراييع : وهو أن تكون الحجمية والنحيز حالاً في ذلك 
الاعتبار > وصفة لما . فذلك غال . لأن الحجمية والتحيز منهومات ختصة 
بالحيز والمكان والجهة . فتلك الاعتباراث . إن كانت مختصة بالحيز والجهة » 
كانت تلك الاعتبارات أب t‏ 

وأما القسم الرايع : وهو أن تكون الحجمية والتحيز VS‏ في ذلك 
الاعتبار» وصفة LA‏ . فذلك محال . لأن الحجمية والتحيز Oly gle‏ ختصة 
بالحيز والمكان واللهة . فتلك الاعتبارات . إن كانت مختصة بالحيز والجهة . 
كانت تلك الاعتبارات أيضاً أجساماً . وذلك يقتضي حلول الجسم في الجسم , 
وإن لم تكن Lak‏ بالحيز والجهة » > كانت تلك الاعتبارات Lal‏ أجساماً . وذلك 
يقتضي حلول الجسم في الجسم . وإن لم تكن مختصة BU‏ والجهة » أمتنع 
حلول الجسمية فيه لأن حلول ما يجب كوته Lat‏ بالكان والجهة [ في شيء . 
يتنم كوته ختصا بالمكان RL,‏ ] حال في بديية العقل . 


Lig‏ أقصى ما يمكن أن يقال في هذا الباب . والله أعلم 


)من (ط). 
)من رطع 


VAN 


اففصل اثالث 


في 
الإعتراض على الدليل 
المذكير في أن العالم وأحد 


احتج أصحاب و أرمطاطاليس »عل صحة هذا الفول من وجوه : 

الحجة الأولى : قالوا : ثبت أن شكل العالم هو الكرة » فلو حصل 
عالان » لكانا كرتين » والكرتان إذا Liber‏ لزم أن يحصل فيا بين خلاء 
متقدر بمقدار معين . والقول بالخلاء قد ثبت أنه حال . فوجب أن يكون القول 
بإثبات العالمين الا . 


الحجة الثائية : قالوا : لو فرضنا calle‏ لحصل في داخل كل واحد متها 
أرض وهواء » وماء ونار . ضرورة أن التركيب والمزاج لا بجصل إلا oe,‏ 
العناصر . والجسم الواحد لا يكون له إلا حيز واحد بالطبع . ومتى كان الأمر 
LUIS‏ » كان بقاء إحد هذه العناصر في أحد ذينك الحيزين : قسرا دائما . 
والقسر الدائم محال » فكان القول بوجود العالين YE‏ . 

الحجة الثالشة : إنه ثبت أن إله العالم واحد مرجب بالذات : وثبت أن 
الواحد لا يوجد إلا الواحد » فوجب أن لا يكون الصادر الأول عنه » إلا عفل 
واحداً . وأن يصدر عن ذلك العقل : عقل وفلك . كا شرحنا كيفية'ترتيب 
الوجرد عل مذهبهم . 


فلو فرضنا عالين متباينين » لزم أن يحصل هناك عقول غير هذه العفول » 


ع 


وأفلاك غرر هذه الأفلاك . وحينئة يلزم أن يصدر عن الراحد أكثر من الواحد . 
De yay‏ . 

قهذا جملة دلائل القائلين ob‏ العام يجب أن يكزن واحداً . 

واعلم : أن الحجة الأولى في غاية الضعف les‏ من وجوه : 

الأول : لم قلتم : إنه يجب أن يكون شكل Dall‏ هو الكرة ؟ ولك لأنا 
بينا في مسألة الجوهر الفرد : إن دلائلكم في إثبات الكرة والدائرة : ضعيفة . 
ودلائلكم في إثبات أن الجسم البسيط هو | aa‏ باطلة . 

السؤال الثاني : إن سلمنا صحة ذلك » لكن ثيت في ٠‏ الجسطي » أن 
فلك تدوير د المريخ » أعظم من كلية فلك الشمس . وإذا كان pS‏ كذلك . 
قلم لا يجوز أن يكون الفلك الأعظم . مع ما فيه من الأنلاك EAS‏ 
ثخن ذلك آخر في غاية العظمة » ويكون في ثخن 
ذلك الفلك من أمثال الفلك الأعظم الذي نعرفه ألف الف ؟ بل تقول Vb:‏ 
يجوز أن يكون ذلك الفلك الذي ذكرناه : مركوزا في gat‏ فلك أخمر ؟ وكذا 
القول في الثالث والرابع . ومن الذي يكنه إن يذكر في إبطال هذا الاحتمال 
Ss‏ إقناعياً » Shad‏ عن البرهان اليقيني ؟ ‏ 

السؤال الثالث : سلمنا : أنه يلزم القول بالخلاء . فلم قلئم : إن القول 
بالخلاء باطل ؟ وإلكلام في الخلاء ند تقدم . 

وأما الحجة الثانية : فهي Lal‏ في غاية الضعف . لأنا نقول : قد ثبت 
أن الاستواء في الصفات والذرازم » لا يدل على الاستراء في تام الماهية . فلم لا 
يجوز أن يقال : إن نار ذلك العام » وإن كانت مساوية LS‏ هذا العام » في 
الحرارة واليبوسة , والإشراق رالصعود . إلا el‏ يختلقان بحسب الماهية 
الأصيلة ؟ رالذي يقرر هذا السؤال : 1 أن" ] مذهب الشيخ الرئيس 
الصورة النارية صفة مغايرة للحرارة واليبرسة والإشراق والإحراق والصعود 


sya) 


WAL 


ية للصغات , وثلك الصورة هي الطبيعة الثارية وإذا كان كذلك . قلم 
لا يجوز أن تكون تلك الصورة غالفة بالاهية لهذه الصورة » وإن كانتا مشتركتين 
في هذه BW‏ ؟ وعل هذا التقدير فالإشكال زائل . 

السؤال الثاني : هب bef‏ مشتركان في تام الماهية . لكن لم لا يجرز أن 
يقال : الجسم تاج إلى مطلق الحيز . كإما إلى الحبز المعين فلا ؟ بدليل : أن 
ذا Al‏ من الأرض ههناء وذاك الجزء هتاك . واختلاف أجزاء eM‏ 
ely‏ ء في الأحياز + لا يرجب led‏ فكذ! ههنا . 

السؤال الثالث : ما الدليل على أن القسر الدائم ممال ؟ نإن هذء المفدمة 
ليست بديهية ٠‏ بل لا بد في تقريرها من الحجة والبرهان . 

وأما الحجة الشاللة : نفي غابة الضعف Lal‏ لأن الكلام في إبطال 
مذهبهم في ساسلة الرجرد » قد سبق الاستقصاء . وهذه الحجة مبنية عليها . 
فكانت هذه الحجة أولى بالبطلان والضعف . 

فقدظهر ببذه البيائات : أندلائل الفلاسفة في إثبات هذه المطالب أوهى من بيت 
العنكبوت Holy.‏ : أن العقول البشرية ضعيقة » والعلوم الإنسانية حقيرة . وأن 
الح الصريح ما جاء في الكتاب الي . حيث قال : ط وما أوتيتم من العلم إلا 
aly OGL‏ أعلم. 


(1) الإسراء مم 


1 


المقالة الرابعة 


قي 
الكلام في tell algal‏ 


في صلهية الأجسام 


gat‏ جهرر العقلاء , على أن هذه الأجسام العظيمة المحسوسة, لا 
بد لها من هيول . إلا أنهم اختلقوا في أن نلك الميرلى ما هي ؟ أما القائلون 
بإثبات الجزء الذي لا بعجزا . نقد اتنقرا على أن مادة حصول هذه الأجسام 
هي تلك الأجزاء التي لا تنجزا . وأما القالثرن بحدوث الجراهر والأجسام » 
فقد اتفقوا على أنه تعالى GE‏ هذه الجواهر » ثم يؤلقها . ثم يركبها . لد 
من Gall‏ وتركيبها هذه الأسجام العظيمة . وأما القائلون بقدم هذه الأجزاء نقد 
اختلقوا . منهم من قال : إنها كانت متفرئة » واقعة في الخلاء » من الأزل إلى 
الوقت الذي جمعها الله » وخلق منها هذا العام . ومنهم من قال : إنها كانت 
مجتمعة » ثم إنه تعالى فرتها » وميز بعضها عن البعض . وجعل بعضها فلك 
وبعضها تارا رهواءاً وغيرها . ولفظ القرآن مشعر بهذا قي قوله تعالى : BED‏ 
يرى الذين كفررا : أن السموات والأرض » كانتا رتفا . تفتقناهم0©؟4 
ولفظ أول Maly ch‏ مشعر بالقول الأول . فهذا القول هر الذي اماره كل من 
)1( القالة الرايعة في الكلام ell‏ الأول وني تفاريعها . وفيه نصول . الفصل الآرل . اتفن 


جهرر العقلاء . ... إلخ زم Che‏ 

ا( الأثبياء ۴۰ 

(ry,‏ نص أول ال وراة : ٠‏ في البدء خلق اله السمرات والأرض . وكانث الأرض خرية وخالية ۽ 
رعل وجه القمر ظلمة » وريح الله : برف على وجه الياه . وقال الله : ليكن نور » فكات 
oy‏ الخ[ تلك CPPS‏ 
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قال : إن السموات والأرض محدثة بسيب التركيب والشكل . قديمة بحسب 
اد 

وأما د أرسطاطاليس » وجمهور أصحابه التقدمين والمتتأثمرين المعتبرين . 
ك دأي نصر النارابي» ردأبي علي بن سيناء. نقد اتفقوا على أن الحجمية 
والتحيز ليس ذاناً قائمة بالنفس » بل هي صفة حالة في امحل . وذلك المحل 
هوهيول . وهذا التحيز هو الصورة الحالة في ذلك المحل « ويحصل من حلول 
تلك الصورة في هذه الميولى المبسم . 

والمختار عندي : أن القول بإثبات الميرلى ‏ بهذا التفسير - باطل . فيجب 
علينا أن نذكر دلائل الثيتين للهيولى أولاً » ثم نعترض عليها AG‏ ثم نقيم 
الدلائل اليقيئية على القول بامتناعها OE‏ . 


= الأاصل]‎ gl. . القائلون‎ gar : HE )1( 


Yee 


الفصل الول 


في 
دلائل المثبتيى للفيونى 


احتج القائلون بإثبات البرلى على صمحته من وجوه : 

الحجة الأولى : وهي التي عليها يعولون « وبها يصولون : أن قالوا : ث 
بالدليل أن الجسم البسيط شيء واحد في نفسه , كا أنه واحد عند الحس . وأن 
القرل بتركيب الجسم من الأجزاء التي لا تتجزأ باطل . سواء كانت تلك 
الأجزاء متناهية أو غير متناهية . وهذا هو المراد من كون الجسم متصلا . 

إذا عرفت هذا » فنقول : الجسم في نفسه متصل » ولا شك أنه قابل 
للانفصال . فتقول : قابل هذا الانفصال . إما أن يكرن هر الاتصالء أو 
غيره » والأول باطل . oF‏ القابل يجب أن يبقى مع القيول . والاتصال لا يبقى 
[ البنة'"؟ ] مع الاتفصال . فامتتع أن يكرن القايل للانفصال هو الاتصال . فلا 
يد من الاعتراف بوجود شيء سوى الاتصال » يكون قابا هذا الاتفصال 
الطارىء 6 ولذلك الاتصال الزائل » وحينئذ ثبت : أن الجسم مركب من 
الاتصال » ومن شيء آخر يقبل ذلك الاتصال . وهو المطلوب . 

الحجة الثائية : ذكر الشيخ في « الشفاء » حجة أخرى . فال : والجسم 
لا شك أنه موجود بالفعل ؛ ولا شك أنه قايل للصور والأعراض . والشيء 


chy) 


الواحد لا يمكن أن يكون مؤثراً في الفعل ولا في القرة ممأ . بناء على أن البسبط 
لا يصدر عنه أثرات . فوجب OS‏ مركباً من جزءين . أحدهما : هته له القوة . 
والثان : عنه له الفعل . والذي عنه له القوة هو اليو . والذي عنه له الفعل 
هو الصورة » فوجب OS‏ الجسم مركياً من Jbl‏ رالصورة » وهاتان الحجتان 
هما اللتان ذكرهما الشيخ « أبو علي » Lede Shey‏ في إثبات الول . وأنا كنت 
تكلفت طم وجوهاً اخرى . أذكرها ههنا : 


الحجة الثالئة : إن العقلاء ذكروا في حد الجسم كلامين : أحدها : قول 
من يقول : إنه الطويل العريض العميق . والثاني : إنه الجوهر الذي يمكن 
فرض الأبعاد الثلائة قيه - أعني : الطول والعرض والعمق ‏ وكلا هلين 
التعريفين لا يصح إلا مع القول ياشيولي . 


أما التسريف الأول : فهو أن الطويل المريض العميق : عسارة عن 
المرصوف بالطول والعرض رالعمق . والمرصرف غير الصفة , لا محالة 
فائوصوف بالطول والعرض والعمق ‏ لا بد رآن بكرن مغايراً هذه الأشياء . 
plally‏ هذه الأشياء : جوهر عرد في ذاته عن الحصرل في الحيز والكان والجهة . 
لان کل ما كان LL‏ الكان والحيز, قلا بد وأن يكون له ذهاب في 
الجهات » وامتداد ني الأحياز . فلا كان الموصوف بمله [Bes]‏ 
والامتدادات »۽ خالياً عنها . امتئع كونها Shel‏ في الاحباز والجهات . وثيت : 
أن الطول والعرض والعمق : أمرر حالة في ذلك الحل . ly‏ متى حلت تلك 
الصفات في ذلك الحل » فقد حصل الجسم » فوجب كوث الجسم مركباً من 
اليولى والصورة . 


() تاق 


أطبقوا عل صحة هذا الحد . وثبت : أن هذا الحد يوجب كون الجسم مركباً 
من Lyell‏ والصورة . وذلك هو المطلرب 

الحجة الرابعة : إنه لولم يكن الجسم مركب من الميولى والصورة . لكانت 
الأقلاك قابلة للخرق py‏ والكمون والفساد » وهذا LLY‏ أما بطلان 
QU‏ » قمتفق عليه بين الفلاسفة . وإنما الشأن في إثبات الشرطية . فقول : 
الدليل عليه : هو أن الأجسام متساوية في الجسمية . فامتناع جسمية الفلك عن 
قبول الخرق . إما أن يكون للجسمية , أو لا يحصل فيها ؛ أولما يكون علا 

لماء أو لا لا يكون خالا gs‏ ولا محلا ما . والأقسام باطلة سوى القسم 
الثالث . وهر أن يكون ذلك الامتاع ؛ > لأجل ما تكون الجسمية حالة فيه . وإذا 
ثبت هذا » وجب OS‏ الجسم مركباً من هيوق والصورة . 

oe ee 
+ باطل‎ yay. ae عضول هذا لل ورمع‎ cd «St 

قلنا : إن ذلك الامتشاع ليس لأجل شيء حال في الجسمية » وذلك ae‏ 
الحال . إن ل يكن من رازم الجسمية » امتنع كرته be‏ لهذا المحكم ٠‏ الذي هو 
من لوازمه . وإن لم يكن من لوازمه » عاد الطلب في أنه : لم اختص ذلك 
الجسم بعينه به ؟ فإن كان ذلك لصفة أخرى » لزم التسلسل 

وا قلنا : إن ذلك الامتنام حصل لأجل د غير الجسمية » وغيرما 
دون حالاً فيها » وغير ما يكون عملا لها . وذلك OY‏ نسبة ذلك المباين إلى cet‏ 
الأجسام عل السرية . فامتنع أن يكرن سيباً لاختصاص الجسم العين بوجرب 
هذه الصفة . رلا بطلت الثلاثة ‏ ولم يبق إلا أن يكون ذلك الجسم لأجل ما 
كان علا لتلك الجسمية المعينة » وجب القطع بصحته . وتقر| : إن لذلك 
القعمل مادة معينة » وتاك المادة لا تقبل إلا تلك الصورة المعينة » وإلا ذلك 
الشكل المعين 6 فلأجل هذا السبب [ كان ] اختصاص تلك الجسمية بذلك 
الشكل وبذلك الوضع : واجباً . رهر الطلوب . 


)زياد . 


Hr 


الحجة الخامسة : وهي ]5 قد دللنا على إثبات الخلاء ء thy‏ على أن 
الخلاء لا يجوز أن يكون عدماً Lae‏ ونفباً صرفاً . بل هو أبعاد رامشدادات . 
فنقول : لو كان الجسم عيارة عن جرد الأبعاد والامتدادات » Sead‏ يلزم كوك 
Lt‏ جساً . فيلزم من حصول الجسم في الخلاء : تداخل الأجسام . وهر 
عمال أن يقال : الجسم هو الأبعاد lll GAL‏ رالا هبر sal‏ 
المجرد عن المادة . وعلى هذا التقدير؛ فإنه يجب أن يكون الجسم مركباً من 
افيرلى والصورة . 

nig‏ جملة الوجرء التي ذكرناها في إثبات كون المسم مركباً من الميولى 
والصورة . 


al‏ الثاني 


في 
الاعتياض علي 
حجد المثبتين haga‏ 
0 : الاعتراض عليها من وجره : 
الؤال الأول : دليلكم بناء على نفي الجوهر الفرد . رقد 
سبق الاستقصاء ey‏ يا 0 
السؤال الثاني : سلدنا :ان لشم في شه شي واحد متصل . إلا أنا 


WAGhR‏ و » إلا أنه في نفسه شيء واحد . ولا نفهم 
هن رررد الاتفصال عليه إلا أنه صار اثتين . وعل هذا التقدير . فالزائل هو 
الرحدة » والطارىء هو التعدد والاننيئية . لكن الفلاسفة اتفغوا على أن الوحدة 
والعدد قائمة بالأجسام , 

نهذا الدليل الذي ذكرتم بي كون الوحدة والعدد عرض 3 
بالجسم » ولا يقتضي وفوع الشركيب في ماهية الجسم وقي ذاته ولي مقوفاته . 
والذي يؤكد هذا السؤال : هوأن الجسم عند ورود الانفصال عليه لم يطل 
اتصاله a‏ كل واد من ٠ Al‏ يبقى متصلة ۽ كا كان La.‏ الزائد هو 
الرحدة فنط . وذلك يزكد ما قلتاء . واعلم : of‏ هذا السؤال كلام معقول 
to‏ 


ولا أوردنا هذا السؤال على القوم» لم نجد عتدهم جواباً شافياً في هذا 
الباب . ثم إنا لا وجدنا أن الذي يمكن أن يندفع به هذا السؤال وجوه BW‏ : 


o 


الأول : وهو الذي لخصناه للقرم . أن نقول : إن عند الاتفصال يعدم 
الجسم الأول » ويحدث جسمان آخران . وعلى هذا التقدير ء فالجسمية يصح 
عليها أن تعدم بعد الوجود ‏ وأن توجد بعد العدم . وكل ما كان كذلك ۽ فلا 
يد له من مادة . 
OL] 1‏ ] اللقدمة الأول : فائدليل على ضحتها : أن الجسم البسيط كان 
قبل الى تة شيعا واحداً في لد » ثم بعد القسمة حصل جسمان » فهذان 
الجسمان الحادثان بعد القسمة . إما أن يقال : [a]‏ كانا موجودين قبل 
القسمة » أوما كانا مرجودين قبل القسمة . والأرل باطل OY.‏ هذين 
الجسمين . لوكانا حاصلين قيل القسمة . لكان ذلك الجسم مركباً bee‏ 
فحينئذ لا يكون ذلك الجسم قبل ورود التقسيم عليه واحدا . لكنا فرضتاه 
واحداً . هذا خلف . وأما القسم الثاني : هر أن يقال : هذان الجسمان Ufc‏ 
ل Us‏ ل اي ٠‏ فهذا يقنضي أن يقال : 
إن ذلك الجسم الواحد. الذي [ كان ] موجواً قبل القسمة » صار 
معدوماً » وحدث هذان المسمان الحاصلان بعد القسمة . 


. ؛ أن الجسم قد يوجد بعد العدم » ويعدم بعد الوجود‎ ot 

واما بيان اللقدمة ألفانية : وهو أن كل [ ما ] صح عليه الزوال 
والحدوث » قلا بد له من مادة . فالدليل عليه : إن كل محدث ء فهر قيل 
حدوثه مسبوقة بإمكان الحدوث . وذلك الإمكان لا بد له من محل . وهو 
الميول . وتقرير هذه القدمة : قد ذكرناء ني كتاب « الندم والحدوث ؛ في 
ياب : أن کل محدث فلا بد له من مادة , 
بة الكلام في 
ولقائل أن يقول : قد ذكرنا : أن القول بأن التشريق إعدام للجسم 


وهذا ير هذا الوجه . 


الآول » وإحداث للجسمين الحاصلين بعذ القسمة : في غاية البعد عن العقل . 
قإته يقتضي أن من غمس إصبعه قي البحر » فقد أعدم البحر الأول وأحدث 
بحرأ جديداً . رذلك لا يقوله عاتل .ومن أشار إلى جانب من جوائب الفلك , 
فهذه الإشارة توجب حدوث ذلك الامتيازء فوجب أنه لما أشار إلى الفلك » 
فقد اعدم الفلك « وأحدث هذا القلك . وذلك لا بقوله عاقل . 

الطريق الثاني في المسواب عن السؤال المذكور : ما تكلفه بعض الئاس 
ققال : وقد ثبت أن الجسم البسيط في نفسه شيء tty‏ وشهد أنه قابل 
الانقسامات غير متناهية . بمعقي ‏ أنه لا بنتهي في الصغر إلى حد ١‏ إلا Hy‏ 
بعده الانقسام . وثيت : أنه لا يمكن خروج تلك الانقامات التي لا نباية ها » 
إلى الفعل . ومجموع هذه الانقسابات يقتضي : أن الجسميسة مستلزمة 
للاتصال . بعنى : أنه إلى أي حد وجا في الصغر . فإن الباقي بعد ذلك 
متصل . فهذا الاتصال يكون من لوازم الجسمية . ولا شك أن الجسم قابل 
AE‏ تيه رحد E O‏ اليه 5-6 
أن يكون الجسم مركباً من شيكين . أحداما : التي هي مستلزمة 
للاتصال hes py.‏ فثبت : أنه لا بد oly‏ 
يكون الجسم مركباً من جزءين . أحدها : حال ني الآخرء . 

واعلم : أن هذا الوجه أيضاً ضعيف : وببانه من وجوه : 

الأول : ل لا يجوز أن يفال : الجسم من حيث إنه جسم » يفتضي كونه 
منصلا > لولا القاسر . فأما إذا ورد القاسر » فا الاتصال . نلا يبعد في 
الشيء الواحد أن يقبل أدرين متضادين » بحسب شرطين مختلفين . آلا ترى أن 
الطبيعة توجب السكون : بشرط حصول الجسم في المكان الطبيعي ISAM ٠‏ 
القريب ؟ فكذا [ ههناا" ] هذا الجسم إذا تزل 
وحده كانت جسميته مقتضية للاتصال » أما إذا وصل إليه القاسر » فإنه يقبل 
ذلك التفرين والانقسام . 


1م ومکذا عذا لجسم (م) 


ey‏ الثاني في : إن مدار كلامهم على أن الشيء الواحد لا 
a‏ اا Mis‏ لي . وهذا Lal‏ وارد عليهم . لان الميول 
مستلزمة للصورة ٠‏ والصورة مستلزمة للاتصال » ومستكزم المستلزم : مستلزم ‏ 
ابلة للاتفصال . [ قبت : أن هذا ممال.. على 


الثالث : إنهم يقولون : الجسمية مستلزمة للاتصال » وافيرلى قابلة 
للانقصال”' ] وهذا على قانرن قوم باطل . لان الانقصال عبارة عن حصول 
كل واحد من القسمين » بحيث يتخللها حيز فارخ . وهذا gol‏ إفا يعقل 
حصوله ني الشيء [ الذي ] يكون له اختصاص بحيز وجهة . والحيول 
عتدهم ليس لما حصول في حيزء ولا اختصاص بجهة . وإذا كان الأمر 
كذلك » امتنع كوعا قابلة للانفصال . فإن التزموا أن الهيولى لها في Yl Le‏ 
المخصوصة » حصرل في حيز ١‏ واختصاص بجهة . قنقول لهم : بهذا . الميول 

rte‏ . لأنه لا معنى للجسم إلا مايكون عاصلا في pelt‏ وختصاً 
بالجهة . 


الرابع : إنكم قلقم : ٠‏ الاتفصال عدم الاتصال ء عا من شأنه أن 
يتصل ٠‏ وهذا يقتضي أن يكرن الموصوف بالاتفصال هو الجسمية . وإذا سلمتم 
أن القابل للانفصال هو الجسم » فحيئذ يسقط أصل دايلكم:. OY‏ مدار هذا 
الدليل » على أن القابل للانفصال ليس هر الاتصال . 

الطريق الثالث في دفع ذلك السؤال المذكور : أن يقال : الجسم موجود 
بالفعل في كونه Law‏ وهو بالقوة قي ساثر الصفات والأعراض . والشيء 
الواحد لا يكون بالقوة وبالفعل بالاعتبار الواحد . قوجب حصول التركيب 
فيه . وإعلم af‏ هذا هو الحجة الثانية التي نقلناها عن القرم . 
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والسؤال عليه : إنه بتاء على أن الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد . وقد 
سيق بیان ضعفه . 

ثم نقول : هذا الإشكال وارد أيضاً عليكم في مسائل : 

إحداها: أن الميول إما أن تكرن شيئاً مرجرداً : Uy‏ أن لا تكون . فإن 
م يكن U‏ في نفسها وجود » امتئع كونها جزءاً من ماهية الجسم الموجود . لأن 
المعدوم لا يكون جزءا من الوجود . وإن كان ها في نقسها وجردء فحيشذ 
بصدق عليها أنها مرجودة بالفعل » ويصبدق عليها أا قابلة للصور والأعراض » 
رحينئل يرجم الكلام الذي ذكرتمره . فيلزم : افتقار اليو إلى هيولي أخرء لا 
إلى غير النهلية . وهر باطل 

وثائيها : إن النفس التاطقة من الميرلى والصورة وهر باطل . 

وثالئها : إن ذات الباري تعالى مؤثرة قي وجود الممكنات . وهو تعالى He‏ 
بالكليات . والعلم عندكم عبارة عن حصول الصورة المطابقة للمعلومات في 
ذات العالم . فيلزم كون ذات الله تعالى مؤثرة وقابلة.لتلك الصور معأ . فبلزم 
كرنه مركبا من dell‏ والصورة . وهو باطل . 

ورابعها : إن القابل للحركة والسكون » راللون والشكل » هو الجسم لا 
الميرلى نقط . فنقول : الصورة الجسمية توجب تقديم اليو بالفعل ؛ وتوجب 
قبول هذه الأعراض . فلزم أن تكرت الصررة في قاجا سركبة من Spt‏ 
والصورة . رأنه باطل 

فثبت بهذه الوجوه : أن هذا الكلام باطل . 

وأا الحجة BLM‏ : إن لفظ الطويل . وإن كان يوهم أن الطول صفة 
قائمة بالمحل ٠‏ إلا أن الذين يثبتون الجوهر الفرد ؛ يقولون : ١‏ لا معنى للطريل 
إلا جموع جوهرين » تركبا في سمت واحد » فاللفظ وإن أشعر بكون الطول 
صغة » إلا أن بعد [ هذا ] التفسير ء يزول هذا الاشتباء . 
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ثم تقول : إن سلمنا ثفي الجرهر الفرد . إلا أن هذا الكلام يدل عل أن 
المقدار عرض زائد على ذات الجسم . وهذًا مسلم . إلا أن هذا لا يقتضي 
وقوع التركب في ذات الجسم وني ماهيته . 

وأما الحجة الرابعة : فهي. Lae‏ على أن الخرق والالتكام على الأفلاك : 
محال , وقيه الأبحاث الكثيرة المذكورة في موضعها . 

وبالجملة : فهذ, الحجة التي تكلفتاها للقوم في إثبات هذا المطلوب : 
أحسن من كل ما ذكروه . وكأءا القول في الحجة القامسة . 

وههتا أخخر الكلام في الاعتراض عل دلائل المثبتين Oya‏ . 


. راحنج من قال . . . إلخ [الأسل]‎ . dell )١( 
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AS الفصل‎ 


في 
الدزائل الحالة على نكي الهيولسى 


احتج من قال بنفي atl‏ برجوه : 

الحجة الأول : إن الجسم لو كان بركباً في ماهيته من جزعين » لكان 
لكل واحد (ue‏ خفيقة وماهية . باعتباره يمتاز عن PV‏ . 

إذا عرفت هذا فتقول : إما أن يكون كل واحد Lee‏ من حيث نه هو : 
be‏ . وإما أن يكون أحدهما bee‏ والآخر ليس كذلك . وإما أن لا يكرن 
واحد متبيا حجياً . والأقام العلاثة باطلة » فبطل القول بتركب الجسم من 
الميول والصورة . 

أما أنه eae‏ كل واحد منیا ae:‏ ومتداً في pH‏ . فلائهها لوكانا 
لزم كون أحد البعدين داحلا في الشاني . وقلك pate‏ محال , 
فليا كان أحدهما «Sle‏ وجب أن بكرن ذلك المحل جرهراً قنائأً 
ll,‏ . وأما القسم الثاني 
gay‏ أن يكون أحدهما Lae‏ دون فإن قلنا : إن ما مو حجم في ذاته هو 
المحل ‏ وما هو حجم في ذاته مراتب الثلثات ‏ علمنا : أن هذا الشكل يبطل 
القول بإثيات الجوهر القره . 

الحجة الثانية : ليت بالبراهين الفندسية : أن القطر مباين للضلع » ولو 
كان القطر مركباً من الاجزاء التي لا والضلع ايضاً مركب من الأجزاء 
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نكون نسية القطر إلى الضلم » كنسبة عدد إلى عندد 
. وحيناذ يكونان مشتركين لا متباينين . قنبت بهذا : أن تركيب المربع من 
الجوهر الفرد محال . والله أعلم . 

الحجة التالئة : إن ه أنليدس » برهن في المقالة الأول على أن السطوح 
المتوازية الأضلاع » التي نكون على قاعدة واحدة » في جهة واحدة» وفيا بين 
خحطوط بأعيانها متوازبة . فإنه يجب أن يساري بعضها Lam‏ . وإذا ثبت هذا 
فنفول : إن هذا يبطل القول بالجوهر القرد . لأنا إذا قدرنا أن أحد السطحين 
عشرة » حتى كان مجموعه مائة . وكان السطح الآخر مائة » يلزم أن 
يكون جمرع الأجزاء الحاصلة في ذلك السطح » مساوية DU‏ جزء . وذلك 
حال . 


op‏ قالوا : فهذا الحال أيضاً لازم على « و أقليدس ؛ لآن أحد السطحين 
إذا كان ذراعاً في ذراع » والآخر طوله من امشرق إلى اللخرب 
کون أحدثما مساوياً للآخر؟ قلنا السطحان المنوازيان إذا كان {a Last‏ 
على قاعدته » وکان الآخر مائ ركانا lee‏ على قاعدة واحدة ۽ قبا بين حطين 
متوازيين . فإن بمقدار ما يزداد السطح الأئل في الطول » LE‏ ينتقص عن 
العرض . وامحال إنما كان يزم » لو كان عرص السطح المائل بقدر القاعدة 
المشتركة لكنه ليس الأمر LS‏ بل بممتدار ما ازداد في الطرل » التقص عن 
العرضن . قزال الإشكال aly.‏ أعلم . 

فهذه جملة الوجوه التي يمكن استنباطها من المثلثات والمربعات في إبطال 
الجوهر القرد . 

راعلم : أن هذه الوجوء ثوبة ؛ ولا خيلة في دفعها . إلا أن ننول : إن 
٠‏ أقليدس + بنى [MSL ES]‏ التي قررها في كتاببه على أصلان : أحدها : 
إثبات الدائرة . والآخر : تطبيق أحد القدارين على الآخر . وذلك لأن أكثر 
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أشكال المقالة الأولى ينتهي تمليها إلى الشكل الرايع . وهذا الشكل برهانه غير 
هبني على إثبات الدائرة بل على التطبيق إذا عرفت هذا Js‏ : أما القول. 
1 نقد بينا أن دلائلهم 5 في غابة الضعف . ودلائلنا على نيه في 
. فسقط الاعتماد على ذلك الأصل . 

بفي الأصل الثاني . وهو التطبيق : ققول : هذا الأصل يمسر الطعن 

. وإذا ثبتت صحته [ثيت صحةة© ] ما تفرع عليه نن هذه الدلائل = 
ا يقال قيه مع الاعتراف بأنه في غابة الصعوبة أن يقال yu:‏ 
نسلم إمكان تطبيق خط على خط » وسطح على سطح . والدليل عليه : أنا إذا 
طبقنا خطأ عل خط آخر» قإنا أن يلفاء ببعضه أو AS‏ . والأول يقنضي 
انقسام ball‏ في الطول » وهر محال . والثائي يوجب تفرد احد الخطين ني 
الآحر » بحيث تكون الإشارة إلى الآحر » وذلك حال . لأنه إذا حصل هذا 
النفوذ فههنا إما أن Udy‏ به الامتياز أو لا يبقى . والأول باطل . لأن الامتياز لا 
يمكن أن يقع بنفس الماهية . لأن الخطين ركان في تمام الاهية . رلا بلوازم 
الاهية » OY‏ لوازم الاهية مشترك بين أفراد الباهية » رسا يكون مشعركاً فيه لا 
Ley as‏ بالامتياز رلا بالعوارض المفارقة . لأن كل عارض يفرض كونه 
عارضاً لأحدهما . نإنه لا بد رأن يكون عارضاً للآخر . لان لا تداخلا وم 
بتميز أحدها عن الآخر بوجه من الوجوء . فكل عارض يوجد فإنه يكون فسبته 
إلى أحدهما » كنسبنه إلى الآخر . ف 
مشتركاً فيه , لا يكون سيا للامتياز . قثب : أنه يمتنع امتياز أحد الخطين عن 
الأحر في نفس الأمر . وإذا لم يبق الامتياز » ارم Uf‏ اتحاد الاثنين وهو عال . ر 
أحدهما La‏ وهو أشد امتناعاً . فلت : أن القول بالتطبيق يفضي إلى هذه 
الأقسام الباطلة ۽ فوجب أن يكون القرل به باطلا . 2 
فإن قالرا ذا الذي ذكرتم أن لا يماس شيء شيئأ » وأن لايلقىرشيم 
شيئا » فقوا : قد ذكرنا في الدلائل Gall‏ على المماسة ولللاقاة ‏ أنه لا معنى 
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لكون الشيئين متماسين » إلا حصرلما في حيزين + يحيث لا يحصل بينبسا حيز 
فارع » ولا Plat‏ . وأما ما سوى هذا gall‏ في المماسة والملاقاة .نکل 
ذلك من الأمور الوسمية » والقضايا الظنية . وقد ثبت : أنه لما قامت الدلائل 
القاطعة الموجبة لنفيها » وجب أن لا بلتفت إلى حكم الظن والخيال . وذكرنا 
هذا galt‏ أمثلة باحث الفلاسقة . فكذا ههنا الدلائل التي ذكرناها في 
إثبات الجرهر الفرد : دلائل قاطمة غير مختملة البعة . وهذه الدلائل tee‏ 
المذكورة » لما كانت ميتية على هذين الأصلين gel.‏ إثيات الدائرة وإثبات 
التطبيق » وكان الطعن kg‏ « وإن كان بعيداً عن الوهم في الجملة ee:‏ 
احتمالاً بعيداً » وجب الصير إليه » ie‏ لتك الدلائل القاطعة عن القادح 
والطعن . 


فهذا منتهى ما وصل إليه بحثنا في هاا . والله أعلم 
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[ إلهي ] أسألك بحق مالاح من لعان إحسائك في مقامات الكرسي » وأسألك 
بحق الأنوار التي أودعتها في سر قلب النجم الثاقب 6 وأسألك بحن النور الذي 
أجريته في بحور الغياهب . وأسألك بالالطاف [ التي ”© ] خصصت بها صاحب 
السلسبيل والزنجبيل » وبحق الكرامات الني خصصت بها عبدك الكامل 
الجليل . رأسألك بحق صاحب السعادة المسمانية » وصاحب الكمالاث 
الروحانية » وأسألك بحن عبدك في مغاوز عبوديتك » السابح في بحار تعظيم 
ربوبيتك . وأسألك بحق الأرواح الطاهرة المقدسةء الساكنة في كوة الآثير » Bs‏ 
منازل الزمهرير . وأسألك [ (Mr‏ كل ملك وروح » سلطتفه في تلاك 
الجبال » ومتازل الظلمات » والإظلال . وفي شي الصخررء وفعور البحرر» 
وعند ظهرر النور » وتبدل الشرور بالسرور . وبث الظلام ٠‏ وترية الأجنة في 
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ظلم الأرحام . وأسألك بحق ما علمت وما لم أعلم » ونا وصل إليه خاطري 
وما م يصل . 

وأسألك بحى ملكوتك gil‏ لا يعلمها إلا أنت » وجبروتك التي لا بيط 
نها إلا أنت . وأسألك بحق ما سألك به عبد نأجبته » ودعاك سكين فقضيت 
حاجته : أن تيب دعائي » وأن لا غيب رجائي . وان نخلصني من ظلمات 
GAY‏ الذميمة ¢ والعقائد الذميمة . وتسهل علي خيرات الدتيا والآخرة . مم 
السهولة واليسر » رإزالة سوجبات العسر . إنك أرحم الراحين » وأكرم 
الأكرمين . وأنول : شهد لك إشراق" العرش ٠.‏ وضوه الكرمي . ومعارج 
السموات » وأتوار الثوابت في السيارات على متابرها المتوغلة في العلو الأعل » 
ومعارجها المقدسة عن غبار عالم الكون والفساد . بأن أول GH‏ الأزلي » لا 
يتاسبه شيء من علائق العقول ¢ ومشابه الخواطر » ومناسبات الأقكار . فالثتمر 
apes‏ مفر بالنقصان » والشمس يتغير أحواله شاج إلى تدبير الرحمن . 
والطبائع مقهورة تحت قدرته القاهرة » ممحورة في غتاب العارج العالية . 
فالتغيرات نشهد بعدم تفيره » والمتعاقياث بدرام سرمديته . فازله مبرأ عن 
الاتقضاء . ودوامه متزه عن ell‏ = را وکل ما صدق عليه : أنه مقضى 
وسيجىء ۰ فهو خالقه » وأعلى مثه . فيجودء حصل الود LLY‏ ؛ ربأعلامه 
الفناء والفساد . وکل ما سواه فهو تاله في جبرته ۽ ثابر عند طلوخ نور كبريائه . 
وليس عند عقول الخلق , إلا أنه شيء » بخلاف كل الخلق . له القدس 
والجبروت ؛ والعزة والملكوت . وهو الحي الذي لا يموت . 

[ ثم هذا الكتاب النفيس الشريف العالي » لمصنفه ‏ رمه الله عليه - يرم 
الاثنين الثاني عشر من gale‏ الآخرة » لسلة مس [Bacay‏ 

والحمد لله كبا هو أهلهة” رالصلاة على خير خحلقه من الأنبياء والرسلين » 
وا cally‏ لحيو 
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[ تم الكتاب السادس من ES‏ المطالب العالية من العلم AY‏ 
للإمام فشر الدين الرازي . ويليه الكتاب السابع في الأرواح العالية 
والسافلة ] 
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فهرس الجزء السادس 


في البحث عن الد المنقول عن الفلاسفة ES‏ 
الفصل الثالك: 

في شرح مذاهب أهل العلم في الحزء الذي لا يتجزأ 1 
الفصل الرايع : 

في الدلائل الدالة على إثبات اجوهر الفردء 

المبنية على اعتبار أحرال الحركة والزمان . . We tis RAS‏ 
الفصل الخامن : 

في الأدئة الدالة على إثياث ag!‏ الفرد. 

المستنبعلة من الأصول الحادسية سي ما ع لعن دو AV sc‏ 
القصل السادس : 

في بيان أن الجسم المنناهي المقدار» لو كان قاب 

الانقسامات لا AY‏ لما؛ لوجب كون ذلك الجسم التناهي 

في المقدار» مزلقاً من أجزاءء لا نهاية لها بالفعل . . . 
القصل السابع : 

في إفامة الدلالة عل أن الجسم التناهي 

قي المقدار exe‏ أن يكون مؤلفاً من 

لانباية ها بالفعل 
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الفصل الثامن : 


في ذكر بقية الدلائلة الدالة في إثيات الجوهر الفرد 5201 
dull‏ الثانية 
في ذكر دلائل نقاة الجوهر الفرد 
الفصل الأول: 

في الدلائل المفرعة عل المياسة aehdten ieee.‏ اب 
الفصل الثاني : 


في الدلائل المذكورة في نفي الجزء الذي لا 
المبنية عل بطء الحركات وسرعتها . .. . - 


الفصل الثالك: 
في حكاية وجوه احتج بها من قال بالطقرة ,. .... 
الفصل الرابع: 
في أنواع أخرى من الدلائل على نفي الجوهر الغرد» 
امبنية على الحركة SOR‏ 
الفصل الخاس : 
في حكاية GLa‏ من الدلائل BD‏ الجزء» 
متعلقة بذات ايم » ربكونه معحيزاً SRE‏ 
الفصل السادس : 
في الدلاقل الستنبطة من الحندسة على تفي 
الجوهر القرد . ... 
الفصل السايع : 


في النظر في أن الدلائل المذكورة في إثبات 

الدائرة والكرة» هل هي صحيحة توية» أم 

ضعيفة واهية TS‏ 1[ |[ [ [ [ [ 110 
الفصل الثامن: 

في ذكر الدلائل الدالة على gi‏ الجوهر OD)‏ 

المبنية على القول oy Aly COIL‏ لما دمو 
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الفصل التاسع : 

في الدلائل الدالة على نقي الجرهر الغردء 

المبنية على قسمة الزوايا E‏ وجي Pt‏ د EA SRS‏ 
الفصل العاشر: 

في الدلائل الدالة على نفي الجوهر الفردء 

الستنبطة من قسمة الوط EAS ase‏ لوم gE‏ 
كلقالة العائعة 
في بقية أحكام الأجسام tec te‏ ا اوم و ما ES‏ 
الفصل الأول: 

في إقامة الدلالة عل تناهي الأبعاد ESR‏ 
الفصل الثاني : 

في بيان أن الاجسام متراثلة قي الذات والماهية EE‏ 
الفصل الثالث: 
في الاعتراض على الدليل المذكرر» ني أن العام واحد DE‏ 
المقالة الرابعة 
في الكلام في الهيرلى الأرلى» رقي تفاريعها . . 
القدمة: [ني ماهية الأجسام] 
الفصل الأول: 

في دلائل انين BLO dal‏ 
الفصل الثاني : 

في الاعتراض على حجج المثبتين للهيول DESDE‏ 
الفصل الثالث: 

في الدلائل الدالة عل نفي هيول AREER‏ 
فهرس مواضيع الکتاب E A Ten RES ae‏ 
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